
            

  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

  وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

  جامعة�عمار�ثلي����غواط

  �لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية

    

  مذكرة

  بحث�ضمن�متطلبات�ش�ادة�ماس������تخصص�قانون��عمال�

  : تحت�عنوان�

  

  

  

  

  

  :   إشراف��ستاذ�  :إعداد�الطالب�

  بولنوار��ب�  �باطي�محمد

  لجنة المناقشة          
  رئیسا  سي الناصر محمد/ د   الدكتور
  مشرفا مقررا  بلي بولنوار/ د   الدكتور
  مناقشا   بودیسة مصطفى / د   الدكتور

  

  

  

  

    

الضمانات�القانونية�للإس�ثمار��جن������

 ا��زائر

2024/2025جامعي الموسم ال  



            

  

  

    

  

  شكر�وتقدير

  

  أولا�وقبل��ل����ء�أحمد�الله�وأشكر�فضلھ

  �ذا�العملع���توفيقھ�وعونھ����إنجاز�

  "ب���بولنوار"�ز�ل�للأستاذ�المشرف�كما�أتقدم��شكر�ا�

  الذي�لم�يبخل�ع���بأي�معلومات�وتوضيح����ش���مراحل�

  إعداد��ذه�المذكرة�

  كما�أتوجھ�بالشكر�لأعضاء���نة�المناقشة�

  وأساتذة�قسم�ا��قوق�ع���المج�ودات�المبذولة�

  .لإيصالنا�إ���ما�نحن�عليھ

  

  

    



            

  

 

 إ�داء

  

  ا���ل�خطوة�أخطو�إ���من��ان�ل�م�الفضل��عد�الله��

  .إ���والديّ�الكر�م�ن،�رمز�الت��ية�والدعم�المستمر�وللامحدود

إ���من�ساندو�ي�و��عو�ي�����ل�مراحل�حيا�ي�،�إخو�ي�وأصدقا�ي�رفقاء�الدرب�����ل�

  خطوة

   .،�منارة�العلم�و�ل�ام�فاضلإ���أساتذ�ي�

  .إ����ل�من�آمن��ي�وساعد�ي�ع���الم����قدما

 . تقديرا�وإمتنانا�أ�دي��ذا�العمل

 

 

 

 

 

 

  

 



 مقدمة
 

1 
 

 مقدمة 

یشھد العالم المعاصر حراكاً اقتصادیاً كبیراً تحكمھ مبادئ العولمة والانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة، 

وھو ما أدى إلى تزاید التنافس بین الدول من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، نظراً لما توفره من 

لاقتصادیة، ونقل التكنولوجیا، وخلق فرص العمل، ورفع مستوى التكوین فرص كبیرة لتعزیز التنمیة ا

وفي ھذا السیاق، أصبح الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسیة التي تعتمد علیھا الدول لتحقیق  .والمعرفة

 .النمو المستدام، وخاصة بالنسبة للدول النامیة التي تسعى جاھدة للاندماج في الاقتصاد العالمي

لجزائر كغیرھا من الدول النامیة، أولت اھتماماً متزایداً بجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، إدراكاً منھا وا

للدور المحوري الذي یمكن أن یلعبھ في تنویع الاقتصاد الوطني وتقلیص التبعیة للمحروقات، خاصة في 

إدخال العدید من الإصلاحات  وقد تجسد ھذا الاھتمام من خلال .ظل التقلبات المتكررة لأسعار النفط

الاقتصادیة والتشریعیة الھادفة إلى تحسین مناخ الأعمال، وتوفیر الضمانات الكافیة للمستثمرین الأجانب، 

 .وذلك بھدف بناء بیئة استثماریة مستقرة وآمنة

تلك  قتصادیة بمافیھالائري في توسیع مجال النشاط لیشمل كل القطاعات ااھناك اردة لدى المشرع الجز

الیب لاسبا" حتفاظ لاالوطني، ولكن في نفس الوقت وضع قیود الھدف منھا ا للاقتصادالتي تعتبر حیویة 

جانب اشتراط الحصول على رخصة الأستثمار للاالجدیدة  الأشكال" واستبعاد " ستثمارلاالتقلیدیة ل

الداخلیة، تضمنت ف التشریعات لاعلى خ الوطنيقتصاد لاستثمار في بعض القطاعات الحیویة للال

تثمار فقد جاء في لاسستثمارات إشارة إلى مفھوم الااقیات الثنائیة التي أبرمتھا الجزائر بخصوص الاتفا

 الأموالتشیر إلى "  استثماراتعبارة "  الأولىالفقرة  الأولىفاقیة الجزائریة الفرنسیة في المادة لاتا

مھما كان نوعھ والمرتبطة  الأصولنصر من نواعھا إلى جانب كل علاف أ، الحقوق باخت كالأملاك

 " الاقتصاديبالنشاط 

فاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة وحكومة جمھوریة إیطالیا حول الترقیة والحمایة المتبادلة الاتأما 

لتطبیق ھذا  الأولىالفقرة  الأولىستثمار في نص المادة لاستثمارات ، فقد نصت على تحدید مفھوم الال

 :  تفاقلاا

نقدي أو وكل اسھام ھما كان  نوعھ م صوللأاتشیر إلى كل عنصر من  “إستثمارات  “عبارة  -1

 الخ......نوعھ  عیني أو خدمات، مستثمرة أو أعید استثمارھا، في كل قطاع نشاط اقتصادي مھما كان 
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مستثمرین لحصر صوراسھامات اللا احقة لھذه المادة سرد على سبیل المثال لاوقد تم في الفقرات ال 

 ات واعتبارھا كإستثمار

غیر أن جذب الاستثمارات الأجنبیة لا یعتمد فقط على تقدیم التسھیلات والحوافز، بل یرتبط أیضاً بمدى 

وجود ضمانات قانونیة فعّالة تحمي حقوق المستثمرین وتحفظ مصالحھم، سواء تعلق الأمر بحریة 

ة الملكیة، أو بإمكانیة تحویل الأرباح، أو بآلیات تسویة الاستثمار، أو بضمان الثبات التشریعي، أو بحمای

ومن ھنا تظھر أھمیة دراسة الضمانات القانونیة التي یقرھا المشرع الجزائري للاستثمار  .المنازعات

 .الأجنبي، وتقییم مدى كفایتھا وفعالیتھا في الواقع العملي

 :البحثإشكالیة 

 : الإشكالیة التالیةیدور ھذا البحث حول 

ما مدى فعالیة الضمانات القانونیة التي یوفرھا القانون الجزائري في حمایة وتشجیع الاستثمار 

 الأجنبي؟ 

في الجزائر  الأجنبيھاتھ الاشكالبة نتطرق إلى الضمانات الموضوعیة للاستثمار على  وللإجابة

ثم نتناول )الأولصل الف(  الأجنبيوالضمانات المالیة للاستثمار وتتمحور حول الضمانات التشریعیة 

والضمانات  الإداریةالضمانات  یتمحور حول الذي  الجزائرفي  الأجنبيیة للاستثمار ئزاجالضمانات ال

 )يفصل الثانال (القضائیة 

 :بحثأھداف ال

 التعرف على الإطار القانوني المنظم للاستثمار الأجنبي في الجزائر. 

  القانون الجزائري للمستثمر الأجنبيتحلیل مختلف الضمانات القانونیة التي یوفرھا. 

 تقییم مدى كفایة وفعالیة ھذه الضمانات في ضوء الممارسات العملیة والمعاییر الدولیة. 

 تسلیط الضوء على التحدیات التي تواجھ البیئة القانونیة للاستثمار واقتراح حلول لتحسینھا. 

 :أسباب اختیار الموضوع

في  نبیةلأجا ستثماراتلال القانونیة الضمانات ضوعولم اختیارنا فعودوا أسبابتراوح تً 

 : في  فلاسباب الموضوعیة تتمثل ذاتي وما ھو موضوعي  ھو  یماالجزائر ف
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 أھمیة الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقیق التنمیة المستدامة. 

 ھة جاذبة للاستثمارالحاجة الملحة إلى تطویر البیئة التشریعیة والمؤسساتیة لجعل الجزائر وج. 

  ندرة الدراسات القانونیة المتخصصة التي تعالج موضوع الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي

 .بشكل شامل ومفصل

  رغبة الباحث في المساھمة الأكادیمیة في تحلیل وتقییم السیاسة القانونیة الجزائریة في مجال

 .الاستثمار

   تتمثل فيأما الأسباب الذاتیة : 

 رغبة والمیول الشخصي مثل ھذا التوع من المواضیعال 

   المحاولة قدر المستطاع في المساھمة العلمیة في ھذا المجال 

 :المنھجیة المعتمدة

تم الاعتماد في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي لعرض وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة 

قصور فیھا، كما تم توظیف المنھج المقارن عند الضرورة، من بالاستثمار الأجنبي، وتحدید أوجھ القوة وال

كما تم اعتماد المنھج الاستقرائي في  .خلال مقارنة التشریعات الجزائریة بنماذج قانونیة من دول أخرى

 .استنباط النتائج وصیاغة التوصیات
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 الضمانات الموضوعیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :الفصل الأول

یعُدّ توفیر الضمانات الموضوعیة أحد المقومات الأساسیة التي تعتمد علیھا الدول لاستقطاب وتشجیع 

الاستثمار الأجنبي، حیث تمثل ھذه الضمانات الإطار القانوني والمادي الذي یمنح للمستثمر الثقة 

وتزداد أھمیة ھذه الضمانات في الدول النامیة  .نة من أجل مباشرة نشاطھ في بیئة آمنة ومستقرةوالطمأنی

 .التي تسعى لجعل مناخھا الاستثماري أكثر جاذبیة وتنافسیة في ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة

ستثمار، على وفي ھذا السیاق، حرص المشرّع الجزائري، عبر مختلف التشریعات المتعاقبة المنظمة للا

وضع جملة من الضمانات التي تستھدف بالدرجة الأولى حمایة حقوق المستثمر الأجنبي وتعزیز ثقتھ في 

وتندرج ھذه الضمانات ضمن ما یعُرف بالضمانات الموضوعیة، والتي تشمل  .النظام القانوني الوطني

 1.ة وعادلةالجوانب التشریعیة والمالیة التي تضمن للمستثمر بیئة قانونیة مستقر

فالضمانات التشریعیة تتجلى أساسًا في تكریس مبدأ حریة الاستثمار، من خلال السماح للمستثمر الأجنبي 

بالدخول بحریة إلى السوق الجزائریة، والتنقل داخل مختلف القطاعات الاقتصادیة، إلى جانب ضمان 

عھا لتقلبات مفاجئة قد تؤثر سلباً الثبات التشریعي الذي یعكس استقرار القوانین والسیاسات وعدم خضو

 .على الاستثمارات

أما الضمانات المالیة، فھي مرتبطة بشكل مباشر بحمایة الملكیة الخاصة، وبخاصة في حالات نزع 

الملكیة، حیث یشُترط وجود تعویض عادل وسریع، بالإضافة إلى ضمان حریة تحویل الأرباح ورؤوس 

 .في قرارات المستثمرین الدولیینالأموال إلى الخارج، وھو أمر حاسم 

وانطلاقاً من أھمیة ھذه الضمانات في جذب الاستثمار وتعزیز ثقة المستثمر الأجنبي، سیعُالج ھذا الفصل 

في قسمھ الأول الضمانات التشریعیة من خلال التطرق إلى حریة الاستثمار والثبات التشریعي، بینما 

  .الیة، مركّزًا على التعویض وحمایة الملكیة وتحویل الأموالیخُصص القسم الثاني لدراسة الضمانات الم

  

  

  

مجلة  .قراءة تحلیلیة :18-22الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل القانون  .(2023) .ور الدینن بن خلیل- 1

 64–45، (2)19القانون والأعمال الدولیة، 
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 زائرالضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في الج :المبحث الأول

یشكّل الإطار التشریعي أحد الأسس المحوریة التي یستند إلیھا المستثمر الأجنبي في تقییم مناخ الاستثمار 

في أي بلد، إذ إن وضوح القوانین واستقرارھا وفعالیتھا یعُدّ عاملاً حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار 

موقعًا متقدّمًا ضمن منظومة الحمایة القانونیة ومن ھذا المنطلق، تحتل الضمانات التشریعیة  .طویلة الأجل

للمستثمر، لما توفرّه من قواعد عامة تنظم حریة النشاط الاقتصادي وتكُرّس المبادئ التي تحكم العلاقة بین 

 .المستثمر والدولة

وبناءً على ما سبق، سنتناول في ھذا المبحث بالتحلیل مضمون الضمانات التشریعیة في التشریع 

، ثم التطرق إلى ضمان الثبات (في المطلب الأول)ي، من خلال دراسة ضمان حریة الاستثمار الجزائر

، مع تحلیل مضامین النصوص القانونیة وتقییم مدى فعالیتھا من الناحیة (في المطلب الثاني)التشریعي 

  1.العملیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرجع السابق .(2023) .ور الدینن بن خلیل -1
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 حریة الاستثمار الأجنبيضمان  :المطلب الأول

تعُدّ حریة الاستثمار من أبرز المبادئ التي تقوم علیھا السیاسات الاقتصادیة الحدیثة، إذ تشُكل الأساس 

  فكلما كفلت  .الذي یبني علیھ المستثمر الأجنبي قراراتھ بشأن دخول السوق ومباشرة نشاطھ في بلد ما

القیود أمام المستثمرین، كلما ازدادت جاذبیتھا كوجھة  الدولة حریة ممارسة النشاط الاقتصادي وقلصّت

 1.للاستثمار

وفي ھذا الإطار، أدركت الجزائر منذ بدایة التحوّل نحو اقتصاد السوق أھمیة ترسیخ مبدأ حریة الاستثمار 

كضمانة أساسیة من ضمانات الطمأنینة القانونیة، وھو ما انعكس في مختلف النصوص القانونیة، لا سیما 

نون الاستثمار، الذي نص صراحة على حق كل مستثمر، سواء كان وطنیاً أو أجنبیاً، في إنشاء مشاریع قا

 .استثماریة في مختلف القطاعات الاقتصادیة، ضمن شروط محددة وواضحة

غیر أنّ ھذه الحریة، وعلى الرغم من كونھا مكرسة قانوناً، إلا أنھا لیست مطلقة، بل تخضع لجملة من 

قانونیة والتنظیمیة التي تفرضھا اعتبارات السیادة الوطنیة، وحمایة النظام العام، والمصالح القیود ال

 .الاقتصادیة الحیویة للدولة

وبناءً علیھ، سنعالج في ھذا المطلب مضمون ضمان حریة الاستثمار الأجنبي من خلال التطرق في الفرع 

ري، ثم ننتقل في الفرع الثاني إلى دراسة القیود الأول إلى كیفیة تكریس ھذا المبدأ في التشریع الجزائ

 .القانونیة التي قد ترد علیھ في إطار من التوازن بین حریة الاستثمار ومتطلبات المصلحة العامة

 تكریس حریة الاستثمار الأجنبي :الفرع الأول

دیة الحدیثة، ویشُكل أحد یعُدّ مبدأ حریة الاستثمار من المبادئ الجوھریة التي تقوم علیھا السیاسات الاقتصا

ویعني ھذا المبدأ في  .أعمدة الجاذبیة الاستثماریة لأي دولة تسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة

جوھره تمكین المستثمرین، سواء المحلیین أو الأجانب، من الدخول إلى السوق ومباشرة أنشطتھم 

 .ان المساواة في المعاملة والحق في التنافس الحرالاقتصادیة دون قیود تعسفیة أو عراقیل إداریة، مع ضم

وقد سعت الجزائر، منذ بدایة انفتاحھا على الاقتصاد الحر خلال تسعینیات القرن الماضي، إلى تكریس 

 09-16ھذا المبدأ من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونیة، وفي مقدّمتھا إصدار قانون الاستثمار رقم 

                                                           
  لمرجع السابقا .(2023) .ور الدینن بن خلیل -1
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، الذي یعُدّ محطة 2022جویلیة  24المؤرخ في  18-22م القانون الجدید رقم ، ث2016أوت  3المؤرخ في 

 .مفصلیة في مسار تطویر الإطار القانوني للاستثمار

 الاعتراف القانوني بحریة الاستثمار :أولاً 

، أي أن لكل شخص "الاستثمار حرّ " أكّد المشرّع الجزائري، من خلال قانون الاستثمار الجدید، على أن

أو معنوي، وطني أو أجنبي، الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي دون تمییز، ضمن إطار  طبیعي

ویعني ذلك أن الدولة تلتزم بعدم التدخل التعسفي في قرارات المستثمر، سواء عند الدخول إلى  .القانون

  :صراحة على 18-22من القانون  3وقد نصّت المادة 1.السوق أو أثناء مزاولة النشاط

یــم أو غــیــر یــا، مقبو أجنـان أأو معنــوي، وطنیا ك يبیعكـل شخص ط: ة الاستـثـمار حـریـ –

ثــمــاره وذلك في ظــل احترام التشریع ــار استتی، ھـــو حـــر في اخــمـــارثــیــم، یــرغب في الاستمــق

  .والتنظیم المعمول بھما

 .تالشفافیة والمساواة في التعامل مع الاستثمارا – 

كما ألغى القانون الجدید كل أشكال التمییز التي كانت مطبقة سابقاً بین المستثمر الوطني والأجنبي، مع 

منحھم نفس الحقوق والضمانات، وھو ما یشكل قفزة نوعیة في التوجھ نحو المساواة والشفافیة في مناخ 

 .الاستثمار

 بيتحریر القطاعات الاقتصادیة أمام المستثمر الأجن :ثانیاً

من أبرز مظاھر تكریس حریة الاستثمار في الجزائر، إلغاء بعض القیود التي كانت تحدّ من إمكانیة دخول 

فبموجب القوانین السابقة، كان یشُترط على المستثمر  .المستثمر الأجنبي إلى بعض القطاعات الحساسة

 ن رأسمال المشروع، بینمام %49، التي تفرض ألا تتجاوز حصة الأجنبي 51/49الأجنبي احترام قاعدة 

 .1يتبقى الأغلبیة للمستثمر الجزائر

لم یكرّس ھذه القاعدة كنظام عام، بل حصر تطبیقھا فقط على  18-22غیر أن قانون الاستثمار الجدید 

القطاعات ذات الطابع الاستراتیجي، مثل الطاقة، النقل الجوي والبحري، وبعض الخدمات المرتبطة 
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في باقي القطاعات، فقد فتُح الباب على مصراعیھ أمام المستثمر الأجنبي لامتلاك أما  .بالأمن القومي

 1.، مما یعكس إرادة سیاسیة قویة في تحریر مناخ الاستثمار%100المشروع بنسبة 

 المساواة بین المستثمر الوطني والأجنبي :ثالثاً

الاستثمار، مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ الأساسیة التي أكّد علیھا المشرّع الجزائري في قانون 

وھو ما یعزز الثقة في النظام القانوني ویحدّ من  .بین جمیع المستثمرین، بغض النظر عن جنسیتھم

  :من نفس القانون ما یلي  4وقد ورد في المادة  .التخوفات المتعلقة بالتمییز أو المعاملة غیر العادلة

ة الــتي تــنــدرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات لمادیر ایاقتنـاء الأصول المادیة أو غ –

  .في إطار إنشاء أنشطة جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج أو إعادة تأھیل أدوات الإنتاج

  .المساھمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدیة أو عینیة – 

 .نقل أنشطة من الخارج –

طمأنة المستثمر الأجنبي بتكافؤ الفرص والمعاملة، مما  ھذا النص یؤكد بوضوح أن المشرع یسعى إلى

 .یعزز الثقة في النظام القانوني الجزائري

 التزامات الدولة بعدم التمییز وتسھیل الإجراءات :رابعًا

كرّس القانون أیضًا التزام الدولة الجزائریة بتوفیر بیئة قانونیة مستقرة وشفافة، من خلال توحید 

بدلاً من نظام الترخیص في  سجیلعبر النافذة الوحیدة للمستثمرین، وتبني نظام الت الإجراءات وتسھیلھا

 .أغلب الأنشطة، وھو ما یعُدّ خطوة مھمة في اتجاه إزالة العراقیل البیروقراطیة

  القیود الواردة على مبدأ حریة الاستثمار :الفرع الثاني

نصوصھ القانونیة الحدیثة، فإن ھذه الحریة لا  رغم أن المشرّع الجزائري كرّس مبدأ حریة الاستثمار في

تعُدّ مطلقة، بل تخضع لجملة من القیود القانونیة والتنظیمیة التي تفرضھا اعتبارات اقتصادیة وسیادیة 

إذ أن الحریة الاقتصادیة، شأنھا شأن باقي الحریات، تقف عند حدود النظام العام والمصلحة العامة  .وأمنیة

وإن فتح المجال أمام المستثمرین الأجانب لمزاولة الأنشطة  1إن المشرّع الجزائريومن ثم، ف .للدولة

                                                           
1
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الاقتصادیة، إلا أنھ أحاط ھذه الحریة بجملة من الضوابط القانونیة التي تسعى إلى تحقیق توازن بین 

 :وتتجلى أھم ھذه القیود في النقاط الآتیة.مصلحة المستثمر ومقتضیات السیادة الوطنیة

 التقیید القطاعي للاستثمار :أولاً 

من أبرز القیود التي ترد على حریة المستثمر الأجنبي في الجزائر، حصر بعض القطاعات الاقتصادیة 

لا یسُمح فیھا بامتلاك الأجانب للأغلبیة، بل یشُترط فیھا تطبیق قاعدة  "قطاعات استراتیجیة" باعتبارھا

 .، بحیث تبقى الأغلبیة للمستثمر الوطني51/49%

  :في مادتھ السادسة ھذه القطاعات، ومنھا 18-22وقد حدّد قانون الاستثمار رقم 

القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفیزیة المنصوص ـفــیــد المـــشـاریع الاســـتــثماریة ستتـ یـمــكــن أن 

  .ض تابعة للأملاك الخاصة للدولةراٍ في ھذا القانون من أعلیھا 

المــنــصـــوص  روط والــكــیــفــیــاتشللالھیئات المكلفة بالعقار، طبقا  تمنح الأراضي من طرف

  .ع والتنظیم المعمول بھماریھــا في الــتــشلیع

تــوفــر الــعــقــار تحت تصرف المستثمر من طرف الھیئات بلــومــات الـتي تـتـعـلـق وضع المعــت

 أدناه 23میة للمستثمر المذكورة في المادة المكلفة بالعقار، لا سیما من خلال المنصة الرق

ویعُزى ھذا القید إلى رغبة الدولة في الحفاظ على سیادتھا الاقتصادیة على القطاعات الحیویة، وضمان 

 .عدم وقوعھا تحت سیطرة أو تأثیر خارجي

 الشروط المرتبطة بالأمن والنظام العام :ثانیاً

 .ستثمار، تلك المتعلقة بـمقتضیات النظام العام والأمن الوطنيمن القیود الأخرى التي تحدّ من حریة الا

فرغم أن المبدأ ھو حریة الدخول إلى السوق، إلا أن السلطات الجزائریة تحتفظ بحق رفض أو تقیید بعض 

الاستثمارات الأجنبیة إذا رأت أنھا تشُكّل خطرًا على الأمن القومي، أو تخُالف النظام العام أو القیم 

 1.یةالدستور

                                                           

  22- 40, 14)1(,مجلة الدراسات القانونیة . ق البیئة القانونیة للإستثمار في الجزائر بین النص والتطبی) 2020(م,مرزوق- 1
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  :من قانون الاستثمار على إمكانیة منع أو تقیید بعض الاستثمارات لأسباب تتعلق بـ 7وقد نصّت المادة 

ة ّ والــتــوطین الــبــنــكي، المساھــمــات الخارجــیــة الــعــیــنــیــة ارجیارة الختجـى من إجراءات العفت

   .الخارجالــتي تدخل حصریا في إطار عملیات نقل الأنشطة من 

وتعفى أیضا من إجراءات التجارة الخارجیة والتوطین البنكي، السلع الجدیدة التي تدخل ضمن الحصص 

 العینیة الخارجیة

 القیود الإجرائیة والإداریة :ثالثاً

في أغلب الأنشطة الاقتصادیة، فإن بعض المشاریع  "الترخیص" بدلاً من "التصریح" رغم تبني نظام

في القطاعات الحساسة، ما تزال تخضع لنظام الترخیص المسبق، وھو ما یعُدّ قیدًا  الاستثماریة، خاصة

 .إجرائیاً قد یعیق حریة الاستثمار

 :ومن مظاھر ھذه القیود

 ضرورة الحصول على رخص خاصة لبعض المشاریع الصناعیة أو البیئیة. 

 خضوع المشاریع الكبرى لتقییم الأثر البیئي أو للموافقة الأمنیة. 

 ل الإجراءات الإداریة وتعقیدھا أحیاناً على مستوى السلطات المحلیةطو. 

ورغم الجھود المبذولة لتحسین مناخ الأعمال من خلال إنشاء النافذة الموحدة للمستثمرین، إلا أن 

البیروقراطیة الإداریة ما تزال تعُتبر من أبرز العقبات العملیة أمام تجسید حریة الاستثمار على أرض 

  .الواقع

  

  

 

                                                                                                                                                                                     
، العدد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة ."18-22تحلیل قانون الاستثمار الجزائري الجدید رقم " .(2021) .عبد القادر، راضیة- 1

 .72-55 .، ص10
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 القیود التعاقدیة والدولیة :رابعًا

في بعض الحالات، قد تنشأ قیود على حریة المستثمر الأجنبي بسبب الاتفاقیات الثنائیة أو الجماعیة التي 

فبموجب ھذه الاتفاقیات، قد تفُرض شروط أو  .تبرمھا الجزائر مع دول أخرى أو مع منظمات دولیة

لق بنقل التكنولوجیا، أو تشغیل الید العاملة الوطنیة، أو احترام نسب التزامات خاصة على المستثمرین، تتع

 1.معینة من المكوّن المحلي

ورغم أن ھذه القیود لا تصدر من التشریع الوطني مباشرة، إلا أنھا تعُتبر جزءًا من البیئة القانونیة التي 

 .تؤطر النشاط الاستثماري، ولھا آثار قانونیة ملزمة

 ضمان الثبات التشریعي :المطلب الثاني

یعُدّ الثبات التشریعي من أھم الضمانات التي یبحث عنھا المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قرار توجیھ أموالھ 

نحو دولة معینة، إذ أن استقرار الإطار القانوني وعدم تغیرّه المفاجئ یشكلان شرطاً أساسیاً لتحقیق الأمان 

فالمستثمر، بطبیعتھ، یرُاھن على الآفاق الطویلة الأجل، ولا  .ثمارالقانوني والاطمئنان على مستقبل الاست

 .یمكنھ المخاطرة في بیئة تشریعیة متقلبة تفتقر إلى الوضوح والاستقرار

إن التغیر المستمر في النصوص القانونیة، لا سیما تلك المتعلقة بالاستثمار، یعُدّ من العوامل الطاردة 

ومن ھنا، بات من  .خلقھ من ضبابیة قانونیة ویزید من كلفة المخاطرلرؤوس الأموال الأجنبیة، لما ی

الضروري أن یكرّس المشرّع مبدأ الثبات التشریعي كقاعدة من قواعد القانون الاقتصادي، من خلال 

ضمان عدم تغییر القوانین الأساسیة التي تؤطر علاقة المستثمر بالدولة إلا في أضیق الحدود وبما یتوافق 

 .المشروعیة والثقة المشروعةمع مبدأ 

وقد أدركت العدید من الدول ھذا المطلب، وسعت إلى طمأنة المستثمرین من خلال إقرار نصوص 

 .صریحة تضمن استقرار الأوضاع القانونیة والضریبیة للمشاریع الاستثماریة طیلة مدة إنجازھا وتشغیلھا

                                                           

، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة ."مقارنة دراسة :دور التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار" .(2022) .زروقي، عبد الحكیم - 1

 .50-31 .، ص8العدد 
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مان، وأبعاده النظریة والقانونیة، ثم تقییم كیفیة وفي ھذا الإطار، تبرز أھمیة التطرق إلى مفھوم ھذا الض

وعلیھ، سیتم في ھذا المطلب  .تكریسھ في التشریع الجزائري، خاصة في ضوء القوانین الحدیثة للاستثمار

 :معالجة ھذا الضمان من خلال

 تقدیم مفھوم الثبات التشریعي ومبررات الأخذ بھ :الفرع الأول. 

 ع الجزائري من ھذا الضمان وتحلیل مدى فعالیتھ في طمأنة عرض موقف المشر :الفرع الثاني

 المستثمرین

 مفھوم الثبات التشریعي ومبررات الأخذ بھ :الفرع الأول

 1مفھوم الثبات التشریعي :أولاً 

الحالة التي یحُافظ فیھا الإطار القانوني  (La stabilité législative)یقُصد بـالثبات التشریعي 

اریتھ واستقراره، خاصة فیما یتعلق بالقوانین التي تنظم النشاط الاقتصادي والتنظیمي على استمر

والاستثماري، وذلك دون أن یشھد تعدیلات متكررة أو تغییرات مفاجئة تؤثر سلباً على الحقوق والمراكز 

 2.القانونیة للمستثمرین

نیة ودولة المؤسسات، حیث أن ویعُدّ ھذا المفھوم من المبادئ الحدیثة التي ارتبطت بتطور الدولة القانو

القانون، باعتباره أداة لضبط العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة، یجب أن یتسم بالاستقرار والوضوح 

وكلما ازداد استقرار القوانین، زادت ثقة المتعاملین، وخصوصًا المستثمرین الأجانب، في النظام  .والتوقع

 .القانوني للدولة

فھم الثبات التشریعي على أنھ الالتزام بعدم تغییر القواعد الأساسیة التي بنیت على وفي إطار الاستثمار، یُ 

أساسھا المشاریع الاستثماریة خلال فترة إنجاز المشروع واستغلالھ، لا سیما ما یتعلق بالنظام الجبائي، 

نات والجمركي، وحوافز الاستثمار، وحقوق الملكیة، وآلیات تحویل الأرباح، وغیرھا من الضما

 .الجوھریة

                                                           
، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة ."دراسة مقارنة :دور التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار" .(2022) .زروقي، عبد الحكیم  -1

  65 ص .8العدد 

-89 .، ص12، العدد المجلة الجزائریة للقانون العام ."بي في الجزائرالضمانات الإجرائیة للاستثمار الأجن" .(2020) .لعور، نبیلة - 2

104. 
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كما یمُكن أن یتُرجم ھذا المبدأ من خلال إدراج بنود صریحة في العقود أو القوانین الاستثماریة تنصّ على 

 .استمرار تطبیق النظام القانوني الأصلي على المشاریع التي أنشئت في ظلھّ، رغم أي تعدیلات مستقبلیة

 مبررات الأخذ بمبدأ الثبات التشریعي :ثانیاً

 1:أھمیة تبنيّ مبدأ الثبات التشریعي في عدة اعتبارات قانونیة واقتصادیة، نوجزھا كما یليتكمن 

 تعزیز الأمن القانوني للمستثمر .1

من المبادئ الأساسیة التي تطُمئن المستثمر بأن  (La sécurité juridique) یعُدّ الأمن القانوني

قرار النصوص القانونیة، شعر المستثمر فكلما ازداد است .حقوقھ لن تكون عرضة للتغییر التعسفي

 .بالأمان وقلتّ درجة المخاطرة، مما یشجعھ على ضخ رؤوس أموال أكبر ولفترات أطول

 تحقیق مبدأ الثقة المشروعة .2

من المبادئ المستقرة في فقھ القانون  (La confiance légitime) یعُتبر مبدأ الثقة المشروعة

ستثمر الذي یشرع في مشروع اقتصادي بناءً على إطار الإداري والدستوري، ومفاده أن الم

والإخلال بھذا المبدأ  .قانوني معین لھ الحق في توقع عدم تغیرّه فجأة بطریقة تمس مصالحھ

 .یضرب جوھر العلاقة بین الدولة والمستثمر

 مواكبة المنافسة الدولیة على جذب الاستثمار .3

الدول على استقطاب المستثمرین الأجانب، ویعُدّ في ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة، تتنافس 

فالدول التي تغُیر قوانینھا الاستثماریة  .استقرار الإطار القانوني أحد أبرز عوامل التنافسیة الدولیة

أو الجبائیة بشكل متكرر تعُتبر بیئة عالیة المخاطر، مما یدفع المستثمر لتوجیھ أموالھ نحو دول 

 .استقرارًاذات قوانین أكثر ثباتاً و

 ضمان تنفیذ العقود واحترام التزامات الدولة .4

، ویقُللّ من تدخل "العقد شریعة المتعاقدین" تبني مبدأ الثبات التشریعي یساھم في احترام قاعدة

الدولة في العلاقة التعاقدیة من خلال قوانین لاحقة قد تؤدي إلى الإخلال بالاتفاقیات المبرمة، مما 

 .ة الدولة ویعُرّضھا لمنازعات دولیةینعكس سلباً على صور

                                                           
-66 .، ص7، العدد مجلة القانون والأعمال الدولیة ."مبدأ المساواة وعدم التمییز في الاستثمار الأجنبي" .(2019) .حمیدة، سمیر - 1

80. 

 



  الضمانات الموضوعیة : الفصل الاول
 

15 
 

 دعم التنمیة الاقتصادیة المستدامة .5

 .الاستثمار الأجنبي ھو عملیة طویلة الأجل تتطلب بیئة قانونیة مستقرة تسمح بالتخطیط الدقیق

ومن ثم، فإن الثبات التشریعي یعُدّ أحد الشروط الأساسیة لتحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة، تقوم 

والاستثمارات المتنوعة دون تخوف من تغیر الأوضاع القانونیة  المال سأردفق على تشجیع ت

 .بشكل فجائي

عرض موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشریعي وتحلیل مدى  :الفرع الثاني

 1فعالیتھ في طمأنة المستثمرین

ستقر ومواتٍ للاستثمار بعدما تم التطرق إلى مفھوم الثبات التشریعي وأھمیتھ في خلق مناخ قانوني م

الأجنبي، یبرز التساؤل الجوھري حول مدى استیعاب المشرع الجزائري لھذا المبدأ، ومدى تجسیده فعلیاً 

وفي ھذا السیاق، یمكن تحلیل موقف المشرع الجزائري من  .ضمن الإطار القانوني الذي ینُظمّ الاستثمار

، مع تقییم 18-22، ثم القانون الجدید رقم 2022ن التشریعات السابقة لقانو :خلال مرحلتین أساسیتین

 2.فعالیة ھذه النصوص في توفیر الحمایة القانونیة الكافیة للمستثمر الأجنبي

 18-22موقف المشرع الجزائري في ظل القوانین السابقة لقانون الاستثمار  :أولاً 

ر تذبذباً ملحوظاً من حیث السیاسات خلال العقود الماضیة، عرفت المنظومة القانونیة للاستثمار في الجزائ

خاصة قانون ) فالقوانین المتعاقبة .والضمانات القانونیة، مما أثرّ سلباً على عنصر الثقة لدى المستثمرین

لم تكن واضحة أو صریحة بما یكفي في ضمان الثبات  (2016لسنة  09-16وقانون  2001لسنة  01-03

م الدولة بعدم تعدیل الشروط القانونیة والجبائیة للمشاریع التشریعي، كما أنھا لم تضع نصوصًا تلُز

 3.الاستثماریة أثناء فترة تنفیذھا

 :وقد كانت من أبرز الانتقادات الموجھة لھذه المرحلة

 تعدد وتكرار التعدیلات في قوانین الاستثمار والجبایة. 

  دون استقرار واضح %51/49إدخال ورفع قاعدة. 

 مستثمر الاحتفاظ بالشروط الأصلیة لمشروعھ حتى في حالة تغیر غیاب نصوص صریحة تكفل لل

 .القوانین لاحقاً

                                                           
   2850 .ص .الحلبي الحقوقیة :بیروت .الدوليحمایة الاستثمار الأجنبي في القانون  .(2017) .بن طلحة، یوسف - 1
 85ص .دار الفكر العربي :القاھرة .الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمیة الاقتصادیة .(2014) .أبو زید، محمد - 2 
 .215 .ص .ومةدار ھ :الجزائر .النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري والمقارن .(2020) .الحاج، عمر - 3
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ھذا الوضع القانوني المتذبذب جعل العدید من المستثمرین یصُنفّون البیئة القانونیة في الجزائر على أنھا 

القطاعات غیر  بیئة عالیة المخاطر القانونیة، مما قللّ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في

 .الطاقویة

 2022لسنة  18-22تطور موقف المشرع في قانون الاستثمار الجدید رقم  :ثانیاً

أدرك المشرع الجزائري، في ظل انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي والحاجة إلى إنعاش الاقتصاد 

اج ھذا الضمان صراحة الوطني، أن ضمان الاستقرار التشریعي أصبح مطلباً حتمیاً لا غنى عنھ، فتمّ إدر

 .18-22في القانون الجدید 

 :وقد جاء ھذا التطور بشكل واضح في

  التي نصت على18-22من القانون  16المادة ،: 

  :الأجھزة المكلفة بالاستثمار ھي 

  .المجلس الوطني للاستثمار  –

  .الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار  – 

الجزائري، لأنھ یلُزم الدولة فعلیاً بالحفاظ على الشروط القانونیة  ھذا النص یعُدّ سابقة مھمة في التشریع

 .والمالیة التي بنُي علیھا المشروع الاستثماري، وھو ما یعكس اعترافاً رسمیاً بمبدأ الثبات التشریعي

ما كما أن القانون خوّل للمستثمر الاحتفاظ بالمزایا القانونیة الأصلیة طیلة فترة تنفیذ المشروع، وحتى 

بعده، طالما استمر في احترام التزاماتھ، مما یضُفي نوعًا من الاستقرار القانوني طویل الأجل الذي كان 

  1.غائباً في القوانین السابقة

  

  

  

 المرجع السابق(2017) .بن طلحة، یوسف -1
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 تقییم فعالیة الضمان في طمأنة المستثمر الأجنبي :ثالثاً

یعُتبر خطوة إیجابیة وواعدة، إلا أن فعالیتھ تظل  18-22عي في قانون رغم أن تضمین مبدأ الثبات التشری

 1:مرھونة بعدة شروط، من أبرزھا

فحتى وإن نصّ القانون على الثبات، فإن الترجمة العملیة  :مدى الالتزام الفعلي من طرف الإدارة .1

ره بطریقة تؤدي تبقى رھینة بمدى احترام الھیئات والمؤسسات الحكومیة لھذا المبدأ، وعدم تفسی

 .إلى تقییده أو الالتفاف علیھ

كثیر من تفاصیل الاستثمار تنُظم عبر مراسیم تنفیذیة وتعلیمات  :استقرار النصوص التنظیمیة .2

إداریة، وھي أكثر عرضة للتغییر، مما قد یفُرغ مبدأ الثبات من محتواه، إذا لم یرُافق ذلك استقرار 

 .تنظیمي موازي

في حال خُرق مبدأ الثبات التشریعي، تبقى آلیات اللجوء إلى  :ة الفعالةغیاب الحمایة القضائی .3

القضاء غیر مضمونة الفعالیة، نظرًا لطول إجراءات التقاضي وغموض الممارسات القضائیة 

 .أحیاناً في قضایا الاستثمار

ستفادة الا" نفسھا تربط ضمان الاستقرار بفترة 16المادة  :الاستثناءات الواردة في نص القانون .4

ل بشكل ضیق، ولا یغطي جمیع أنواع الاستثمارات، خاصة غیر "من المزایا ، وھو ما قد یؤُوَّ

 .المعفاة

یمكن القول إن المشرع الجزائري قد أبدى تطورًا إیجابیاً وجوھریاً في إدراك أھمیة الثبات التشریعي، 

 مساعدًا في استعادة ثقة وعمل على إدراجھ ضمن الإطار القانوني الجدید، وھو ما یعُتبر عاملاً 

غیر أن فعالیة ھذا الضمان تظل مرتبطة بآلیات التطبیق والتنفیذ، ومدى الالتزام  .المستثمرین الأجانب

لذا، فإن ترسیخ الثقة في ھذا الضمان  .الإداري والقضائي بھ، وضمان خلوه من الاستثناءات غیر المبررة

ة إلى مراجعة دوریة للتشریعات المرافقة حتى تتحقق الغایة یتطلب مجھودًا مؤسساتیاً مستمرًا، بالإضاف

  .المرجوة منھ في طمأنة المستثمر الأجنبي وتحقیق بیئة استثماریة مستقرة

  

 

                                                           
 .المجمع العربي :تونس .المبادئ والضمانات – القانون الدولي للاستثمار .(2015) .الرایس، مصطفى -1

 .198 .ص
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 الضمانات المالیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :المبحث الثاني

اذ قرار توجیھ رؤوس أموالھ نحو یعُدّ الجانب المالي من أبرز الجوانب التي تھمّ المستثمر الأجنبي عند اتخ

دولة معینة، إذ لا یكفي وجود حریة استثمار وتشریعات محفزة، إذا لم تكن ھناك ضمانات مالیة واضحة 

 .وقویة تؤُمّن للمستثمر حمایة أموالھ وأرباحھ وحقوقھ المالیة في مواجھة مختلف المخاطر

ول النامیة، أین قد تكون ھشاشة المؤسسات، ویحتلّ ھذا النوع من الضمانات أھمیة خاصة في بیئة الد

لذلك، حرصت معظم التشریعات الحدیثة، ومنھا  .وعدم استقرار السیاسات، مصدر قلق حقیقي للمستثمرین

التشریع الجزائري، على تضمین مجموعة من الآلیات القانونیة التي تھدف إلى تأمین الحقوق المالیة 

 .للمستثمر الأجنبي

الأھمیة، یتناول ھذا المبحث دراسة الضمانات المالیة المقرّرة في التشریع الجزائري،  وانطلاقاً من ھذه

 :من خلال

ع من خلال التطرق إلى صور ھذا النز)المطلب الاول (التعویض في حالة نزع الملكیة ضمان

 )الفرع الثاني(ثم تحلیل الحق في التعویض كضمان قانوني جوھري )الفرع الاول(

من خلال )ثانيالمطلب ال(الحق في التعویضوضمان  موال إلى الخارجضمان تحویل الأو

  .)الفرع الثاني(وضمان الحق في التعویض ) الأولالفرع ( الأموالتحویل لضمان  التطرق
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 ضمان التعویض في حالة نزع الملكیة :المطلب الأول

حمایتھا في الدولة المستقبلِة، نظراً  یعُدّ حق الملكیة من أبرز الحقوق التي یحرص المستثمر الأجنبي على

لارتباطھ المباشر بأمن أموالھ واستقراره المالي، وبالتالي فإن المساس بھذا الحق، سواء من خلال 

 .المصادرة أو نزع الملكیة، یشُكّل مصدر قلق كبیر یؤُثر بشكل مباشر على قرار الاستثمار

مشروعًا فقط إذا توافرت فیھ شروط صارمة، من بینھا أن وفي القانون الدولي العام، یعُتبر نزع الملكیة 

وھذا ما  .یكون لأجل المصلحة العامة، وأن یتم وفقاً للقانون، وأن یرُفق بتعویض عادل وسریع ومناسب

التزمت بھ معظم التشریعات الوطنیة، ومنھا التشریع الجزائري، الذي نصّ في قوانینھ المتعلقة بالاستثمار 

 .زع الملكیة إلا في إطار ضیق ومقید، مع ضمان التعویض الكامل للمستثمر المتضررعلى عدم جواز ن

وقد أخذ المشرّع الجزائري بعین الاعتبار ھذا البعد الحساس، فأكد على حمایة الملكیة الخاصة للمستثمر 

بتوفیر تعویض الأجنبي، كما نظمّ بدقة الشروط التي یمكن فیھا اللجوء إلى نزع الملكیة، مع إلزام الدولة 

 1.ملائم وفقاً للمعاییر الدولیة

 :وفي ھذا الإطار، یعُالج ھذا المطلب محورین أساسیین

 یخُصَّص لعرض صور نزع الملكیة كما وردت في القانون الجزائري، سواء كانت  :الفرع الأول

 .كلیة أو جزئیة، مباشرة أو غیر مباشرة

 ستثمر في الحصول على تعویض عادل، ویحُلل یتناول الضمان المرتبط بحق الم :الفرع الثاني

 .شروطھ وأثره في تحقیق الأمن المالي والاستثماري

 صور نزع الملكیة :الفرع الأول

یعُدّ نزع الملكیة من أخطر الإجراءات التي قد تمُارسھا الدولة في مواجھة الأفراد، وخاصة المستثمرین 

وعلى  .لكیة، أحد أھم الحقوق المحمیة قانوناً ودولیاًالأجانب، لما ینطوي علیھ من مساس مباشر بحق الم

الرغم من أن حق الدولة في نزع الملكیة قائم في إطار سیادتھا وحرصھا على تحقیق المصلحة العامة، إلا 

أن ممارستھ یجب أن تتم وفق شروط دقیقة وقیود صارمة، تحمي المستثمر من التعسف وتضمن لھ 

 .تعویضًا عادلاً 

                                                           
 .203 .ص .دار الجامعة الجدیدة :القاھرة .منازعات الاستثمار وآلیات تسویتھا .(2019) .خلیل، أحمد -1
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لیة نزع الملكیة أشكالاً متعددة تختلف من حیث طبیعتھا القانونیة ودرجة تأثیرھا على ملكیة وقد تتخذ عم

وفي ھذا السیاق، یمكن التمییز بین عدة صور أساسیة لنزع الملكیة في القانون والواقع العملي،  .المستثمر

 :وھي

 نزع الملكیة المباشر :أولاً 

والأكثر وضوحًا، وتتمثل في قیام الدولة أو إحدى سلطاتھا  نزع الملكیة المباشر ھو الصورة الكلاسیكیة

باتخاذ قرار إداري أو تشریعي یجُرد المستثمر من ملكیتھ بشكل كلي أو جزئي، لصالح الدولة أو لغرض 

 .مشروع یتعلق بالمصلحة العامة

ة العقار وتكون ھذه الصورة مصحوبة عادة بإجراءات رسمیة كإصدار مرسوم أو قانون یقضي بنزع ملكی

وغالباً ما تسُتخدم ھذه الآلیة في مشاریع البنیة التحتیة الكبرى، كإنشاء الطرق أو  .أو المشروع الاستثماري

 .المرافق العامة، ولكنھا قد تمتد إلى الاستثمارات الخاصة في حالات استثنائیة

، التي تجُیز (منھ 677المادة ) وقد نصّ المشرع الجزائري على ھذه الصورة بوضوح في القانون المدني

 :نزع الملكیة في حال توفر شرطین أساسیین

 وجود مبرر متعلق بالمصلحة العامة. 

 التعویض العادل المسبق. 

 )المقنع( نزع الملكیة غیر المباشر :ثانیاً

یعُتبر نزع الملكیة غیر المباشر أخطر من نظیره المباشر، لأنھ یتم دون وجود قرار رسمي صریح بنزع 

، ولكن من خلال إجراءات أو قوانین تؤدي في الواقع إلى تجرید المستثمر من حقھ أو منفعتھ الملكیة

 .الاقتصادیة دون تعویض مناسب

 1:ومن صور نزع الملكیة غیر المباشر

 فرض قیود قانونیة أو إداریة تجعل استغلال المشروع الاستثماري غیر ممكن. 

 یص الضروریةالامتناع المتعمد عن تجدید الرخص أو التراخ. 

 التدخل المستمر في الإدارة الیومیة للمؤسسة بشكل یفُقد المستثمر سیطرتھ الفعلیة. 

                                                           
 .176 .ص .دار الثقافة :عمان .الأجنبي المباشرالقانون الدولي للاستثمار  .(2016) .خلف، طلال -1
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 تجمید حسابات الشركة أو منع تحویل الأرباح لفترات طویلة دون مبرر قانوني. 

لى المستثمر ھذه الصورة تعُدّ انتھاكًا خطیرًا لمبدأ الأمان القانوني، لأنھا قد لا تعُلن رسمیاً، مما یصُعّب ع

 .إثبات الضرر وطلب التعویض، خاصة في غیاب إطار قانوني واضح لمعالجة مثل ھذه الحالات

 نزع الملكیة الكلي والجزئي :ثالثاً

 كامل حقوقھا في الأصل محل النزع (المستثمر) ھو عندما تفقد الجھة المالكة :نزع الملكیة الكلي 

 .ة أو تنظیمیة، سواء لأغراض إنشائی(كالعقار أو المشروع)

 ھو عندما لا تنُتزع الملكیة كاملة، بل یتم المساس بجزء منھا فقط، مثل نزع  :نزع الملكیة الجزئي

جزء من أرض المشروع لإنشاء طریق عمومي، أو فرض ارتفاق دائم علیھا یحدّ من حریةّ 

 .استغلالھا

 .الحاصلوفي كلا الحالتین، یجب أن یكون ھناك تعویض عادل ومتناسب مع الضرر 

 النزع بناءً على أحكام تشریعیة أو قضائیة :رابعًا

قد یتم نزع الملكیة بموجب نصوص تشریعیة تصدر عن البرلمان في إطار قوانین تتعلق بالتنظیم العقاري 

 أو إصلاح الأراضي، كما قد یتم ذلك بموجب أحكام قضائیة نھائیة تنھي الملكیة لصالح جھة أخرى

 ).شرعیة أو التزویر أو خرق العقود طویلة الأجل المرتبطة بالملكیةكحالات إثبات عدم ال(

رغم ندرة ھذا النوع في المجال الاستثماري، إلا أنھ یعُدّ أحد صور النزع المعترف بھا، ویتطلب أیضًا 

 .تعویضًا قانونیاً عادلاً 

مباشر ) جة والأسلوبیتضّح من خلال ھذا العرض أن نزع الملكیة قد یأخذ أشكالاً مختلفة من حیث الدر

، وكلھا تشُكّل في جوھرھا مساسًا بالحقوق المالیة والقانونیة للمستثمر (أو غیر مباشر، كلي أو جزئي

ولذا، فإن معرفة صور نزع الملكیة بدقة تعُدّ أمرًا أساسیاً لتحدید مدى قانونیة الإجراء، وإمكانیة  .الأجنبي

 1.ھ في الفرع الثاني المتعلق بـ الحق في التعویضالمطالبة بالتعویض، الأمر الذي سیتم تفصیل

 الحق في التعویض :الفرع الثاني
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یعُدّ الحق في التعویض عن نزع الملكیة أحد أبرز الضمانات القانونیة التي تحمي المستثمر الأجنبي من 

فإذا كانت  .تعسف السلطات العامة، وتوفرّ لھ نوعًا من الأمان المالي عند المساس بأموالھ أو ممتلكاتھ

الدولة، بحكم سیادتھا، تملك سلطة نزع الملكیة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، فإنھا بالمقابل ملزمة 

 .بتعویض المتضرر تعویضًا عادلاً وكافیاً وفوریاً، وفقاً للمعاییر الوطنیة والدولیة

ة، ھذا الحق، إدراكًا لما یشكلھ وقد كرّست معظم دساتیر الدول وقوانینھا، بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولی

من توازن ضروري بین سلطة الدولة ومصلحة الأفراد والمستثمرین، ومنعًا لأي تعسف في استعمال حق 

 .نزع الملكیة

 الإطار القانوني للتعویض في التشریع الجزائري :أولاً 

لملكیة، وذلك نصّ القانون الجزائري صراحة على مبدأ التعویض كشرط أساسي من شروط صحة نزع ا

 1:في عدة مواضع

 على أن 2020من دستور 60ةنصت الماد: 

 ".إلا في إطار القانون، ومقابل تعویض عادل ومنصف یةنزع الملكتلا "

  من القانون المدني على 677كما نصت المادة: 

 ".لا یكون نزع الملكیة إلا للمصلحة العامة، ویكون مقابل تعویض یحُدد طبقاً للقانون"

  على أن 17في مادتھ  2022لسنة  18-22مجال الاستثمار، فقد أكد قانون الاستثمار رقم أما في: 

   .المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا ُ یرفعھ إلى رئیس الجمھوریة -

 .تحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره عن طریق التنظیم -

 شروط التعویض المشروع :ثانیاً

لیل النصوص القانونیة الوطنیة والمقارنة بالمعاییر الدولیة، یمكن تحدید شروط التعویض من خلال تح

 :المشروع فیما یلي
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 (Équitable) أن یكون التعویض عادلاً ومنصفاً .1

 .یجب أن یرُاعي التعویض القیمة الحقیقیة للممتلكات المنزوعة، دون أن یكون رمزیاً أو مجحفاً

قیمة السوقیة العادلة وقت النزع، مع مراعاة طبیعة المشروع، الموقع، ویحُدَّد ذلك بناءً على ال

 .ومردودیتھ المستقبلیة

 (Complet) أن یكون كاملاً  .2

یجب أن یغطي التعویض كافة الأضرار التي لحقت بالمستثمر، بما في ذلك الخسائر المباشرة 

 .وغیر المباشرة، مثل توقف النشاط أو فقدان فرص استثماریة مستقبلیة

 (Rapide) أن یكون سریعًا .3

یفُترض أن یتم التعویض دون تأخیر غیر مبرر، لأن أي تأجیل طویل في صرف التعویض یعُدّ 

 .في حد ذاتھ ضررًا إضافیاً، وقد یفُقد التعویض قیمتھ الحقیقیة بسبب التضخم أو تغیرات السوق

 أن یتم بالعملة القابلة للتحویل .4

الذي یحق لھ أن یتلقى التعویض بعملة قابلة للتحویل وفقاً  خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي،

 .لاتفاقیات الاستثمار أو المعاییر الدولیة، حتى یتمكن من تحویلھ خارج البلد بحریة

 التعویض في الاتفاقیات الدولیة الثنائیة لحمایة الاستثمار :ثالثاً

، والتي تتضمن بنودًا (APIE) وتشجیع الاستثماروقعّت الجزائر عددًا كبیرًا من الاتفاقیات الثنائیة لحمایة 

 .صریحة تحمي المستثمر الأجنبي من نزع الملكیة التعسفي، وتقُرّ لھ الحق في تعویض عادل وسریع

 1:ومن ذلك مثلاً ما تنص علیھ اتفاقیات الجزائر مع

 (1999) فرنسا 

 (2002) ألمانیا 

 (1997) مصر 

 (2005) إسبانیا 
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 :ویض في حال نزع الملكیة یجب أنوكلھا تنص على أن التع

یكون مساویاً للقیمة السوقیة للاستثمار المنزوع في تاریخ النزع، ویتم دفعھ دون تأخیر، وقابل للتحویل "

 ".بحریة

 حدود وضمانات ممارسة الحق في التعویض :رابعًا

التحدیات في  رغم وضوح النصوص القانونیة، فإن الفعالیة العملیة لھذا الحق ما تزال تواجھ بعض

 :الجزائر، من أبرزھا

 بطء إجراءات التقییم ودفع التعویض. 

 غیاب آلیة مستقلة وشفافة لتقدیر القیمة السوقیة. 

 نقص الكفاءة الإداریة في تنفیذ أحكام التعویض. 

 محدودیة اللجوء إلى التحكیم الدولي، رغم وجود آلیاتھ، في حال النزاع حول قیمة التعویض. 

یل ھذا الحق یتطلب وجود آلیات رقابة فعّالة ومستقلة، سواء على مستوى الإدارة أو القضاء، لذلك، فإن تفع

 1.لضمان عدم الإخلال بحق المستثمر في التعویض

 ضمان تحویل الأموال إلى الخارج وضمان الحق في التعویض :المطلب الثاني

التي تحظى باھتمام خاص من قبل  یعُدّ ضمان تحویل الأموال إلى الخارج من أبرز الضمانات المالیة

المستثمر الأجنبي، إذ لا تكتمل الثقة في البیئة الاستثماریة إلا بتوافر القدرة على تحویل الأرباح، 

والعائدات، ورؤوس الأموال بحریة إلى بلده الأصلي أو إلى أي وجھة أخرى، دون قیود تعسفیة أو 

یف أموالھ، بل كذلك إلى استرجاعھا واستثمارھا بحریة فالمستثمر لا یسعى فقط إلى توظ .عراقیل إداریة

 .في أسواق أخرى متى شاء، وھو ما یفرض على الدولة المضیفة توفیر ھذا النوع من الحمایة المالیة

وقد أدرك المشرع الجزائري أھمیة ھذا العنصر الحیوي، خاصة في ظل تنافسیة الأسواق الدولیة على 

فعمل على تكریس ھذا الحق في التشریعات المنظمة للاستثمار، وضمنھ جذب رؤوس الأموال الأجنبیة، 

 .أیضًا في العدید من الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتھا الجزائر مع شركائھا الأجانب
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كما یرتبط ھذا المطلب أیضًا بحق جوھري آخر وھو الحق في التعویض، الذي یعُد امتدادًا للحمایة المالیة 

في حالات نزع الملكیة كما سبق تفصیلھ، بل أیضًا في حال وقوع أي ضرر مادي أو للمستثمر، لیس فقط 

 .قانوني ناجم عن تصرفات الدولة أو أحد أجھزتھا یؤدي إلى خسارة المستثمر، سواء جزئیاً أو كلیاً

 .وضمان ھذا الحق یشُكل أداة طمأنة إضافیة تعزز من ثقة المستثمرین في التزام الدولة بتعھداتھا

 :ي ضوء ھذه الأھمیة، سیتناول ھذا المطلبوف

 دراسة ضمان تحویل الأموال إلى الخارج، من حیث شروطھ، نطاقھ، والإطار  :في الفرع الأول

 .القانوني المنظم لھ

 تحلیل ضمان الحق في التعویض المالي كامتداد للحمایة القانونیة والاقتصادیة  :في الفرع الثاني

 .في الجزائرالممنوحة للمستثمر الأجنبي 

 ضمان تحویل الأموال إلى الخارج :الفرع الأول

یعُتبر ضمان تحویل الأموال إلى الخارج من أھم الضمانات المالیة التي یبحث عنھا المستثمر الأجنبي عند 

إذ أن نجاح الاستثمار لا یقتصر على تحقیق الأرباح، بل یرتبط كذلك  .اختیار بیئة الاستثمار المناسبة

تحویل تلك الأرباح، إلى جانب رؤوس الأموال والعائدات، إلى بلد الأصل أو أي وجھة أخرى بإمكانیة 

ویمُثل ھذا الضمان أحد أركان الحریة المالیة، ویشُكّل مؤشرًا رئیسیاً في تصنیفات مناخ  .بحریة وأمان

 1.الأعمال الصادرة عن المؤسسات المالیة الدولیة

في إطار سعیھا إلى تحسین بیئة الاستثمار وجعلھا أكثر جاذبیة،  وقد أدركت الجزائر أھمیة ھذا الحق

فعملت على تنظیم عملیات تحویل الأموال الأجنبیة بشكل قانوني من خلال قوانین الاستثمار والمالیة 

 .وتنظیم الصرف، إلى جانب تضمینھ في الاتفاقیات الثنائیة لحمایة الاستثمار

 ل الأموالالإطار القانوني لضمان تحوی :أولاً 

، للمستثمر 2022لسنة  18-22تكفل المنظومة القانونیة الجزائریة، خاصة من خلال قانون الاستثمار رقم 

الأجنبي الحق في تحویل الأموال المرتبطة باستثماره، سواء كانت أرباحًا، أو عائدات، أو منتوجات بیع، 

 .أو تعویضات، أو رؤوس أموال
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  1:انون على ما یليمن ھذا الق 18وقد نصّت المادة 

   : تكلف الوكالة بالتنسیق مع الإدارات والھیئات المعنیة بما یأتي

ترقیة وتثمین الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجــاذبــیــة الجزائــر، بــالاتصال مــع   -

 .الممـثـلـیـات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخارج

ة في تطمین المستثمر، لأنھ یمنحھ حقاً قانونیاً ثابتاً في تحویل الأموال، ھذا النص یعُتبر ركیزة أساسی

 .ویلُزم الدولة بعدم تقییده أو تأخیره دون مبرر مشروع

 شروط تحویل الأموال إلى الخارج :ثانیاً

رغم تكریس ھذا الحق قانونیاً، إلا أن ممارستھ تخضع لعدد من الشروط التنظیمیة التي تھدف إلى 

 2:ة بین حریة التحویل ومتطلبات النظام المالي الوطني، ومن بین ھذه الشروطالموازن

 (نظام الصرف) الاحترام الصارم للتشریع المتعلق بالصرف .1

تخضع عملیات التحویل إلى رقابة البنك المركزي الجزائري، الذي یشُرف على تنفیذ عملیات 

 .الصرف والتأكد من شرعیة الأموال المحوّلة ومصدرھا

 قیام بالتحویل عبر البنوك المعتمدةال .2

یشُترط أن تتم عملیة التحویل من خلال البنوك المرخصة التي تتولى معالجة الملفات وضمان 

 .مطابقة الوثائق، كالفواتیر، وتصریحات الاستثمار، وشھادات التصفیة أو البیع

 تقدیم الوثائق المثبتة .3

التي تثُبت شرعیة الأموال المحوّلة، مثل القوائم یجب على المستثمر الأجنبي تقدیم كافة الوثائق 

المالیة، قرارات الجمعیة العامة المتعلقة بتوزیع الأرباح، أو عقود البیع أو التصفیة في حال 

  .تحویل المنتج الناتج عن التنازل
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 نطاق الأموال القابلة للتحویل :ثالثاً

 :ن القیم المالیة، من أبرزھایشمل الحق في تحویل الأموال إلى الخارج عدة أنواع م

 الأرباح الصافیة الناتجة عن النشاط الاستثماري بعد دفع الضرائب. 

 العائدات المالیة الناتجة عن الإیجار أو استغلال الحقوق المعنویة والتجاریة. 

 رؤوس الأموال الأصلیة المستثمرة في حال تصفیة المشروع أو بیعھ. 

 ة أو الأضرار المالیة أو النزاعاتالتعویضات الناتجة عن نزع الملكی. 

 المستحقات المتعلقة بخدمات مھنیة أو تقنیة ناتجة عن عقود مع شركات أجنبیة تابعة أو شریكة. 

 حدود وضمانات الحق في التحویل :رابعًا

رغم تكریس ھذا الحق في القانون، إلا أن ھناك بعض القیود أو الإكراھات العملیة التي یمكن أن تؤُثر 

 :فعالیتھ، من بینھاعلى 

 تأخر الإجراءات الإداریة والمصرفیة، خاصة في معالجة الملفات داخل البنوك. 

  وجود سقوف أو قیود ظرفیة تفرضھا الدولة في حالات استثنائیة، مثل الأزمات المالیة أو النقص

 .الحاد في احتیاطي الصرف

 ف البنوك أو السلطات المالیة، مما نقص الشفافیة أحیاناً في تطبیق التعلیمات التنظیمیة من طر

 .یحُدث تفاوتاً في التطبیق من حالة لأخرى

، بالإضافة إلى التزامات الجزائر بموجب 18-22ومع ذلك، فإن وجود ضمان قانوني صریح في القانون 

  .الاتفاقیات الثنائیة لحمایة الاستثمار، یعُدان عاملیْن مھمیْن في تعزیز الثقة في ممارسة ھذا الحق

  

  

  

  

1
 المرجع السابق(2013) .سرحان ناصر -
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یتبینّ أن ضمان تحویل الأموال إلى الخارج یشُكّل أحد الضمانات الجوھریة التي ترتبط مباشرة بجاذبیة 

وقد أولى المشرّع الجزائري أھمیة خاصة لھذا الحق، من خلال النص علیھ صراحة في  .مناخ الاستثمار

غیر أن الفعالیة العملیة لھذا الضمان  .انونیة تنظیمیة ولیس بمنع تعسفيالقانون، وتقییده فقط بضوابط ق

تظل مرتبطة بمدى تبسیط الإجراءات الإداریة والمالیة وتحیید ھذا الحق عن التقدیرات الظرفیة أو 

 1.السیاسة النقدیة المقیدة

 ضمان الحق في التعویض :الفرع الثاني

الیة الأساسیة التي تكُرّسھا التشریعات الوطنیة والاتفاقیات یعُدّ الحق في التعویض من الضمانات الم

الدولیة لحمایة المستثمر الأجنبي، لیس فقط في حالة نزع الملكیة، وإنما أیضًا في مواجھة كل الأضرار أو 

الخسائر التي قد تنجم عن تصرفات الدولة أو أحد أجھزتھا والتي تلُحق ضررًا مباشرًا أو غیر مباشر 

ویجُسّد ھذا الحق أحد مظاھر المسؤولیة الدولیة للدولة عن الأفعال الضارة التي تمس الحقوق  .ربالمستثم

 1.الاقتصادیة للأجانب

ویأتي ھذا الحق كامتداد طبیعي لمبدأ حمایة الاستثمار، ویعُدّ شرطاً لازمًا لتحقیق العدالة المالیة وضمان 

لھذا، عمل المشرع الجزائري على إدراج ھذا الضمان ضمن و .الثقة في البیئة القانونیة للدولة المستضیفة

الإطار التشریعي المتعلق بالاستثمار، إلى جانب ما تضمنتھ الاتفاقیات الدولیة الثنائیة من آلیات فعّالة 

 .لحمایة ھذا الحق

 الأساس القانوني للحق في التعویض في التشریع الجزائري :أولاً 

صراحة الحق في التعویض كأحد الحقوق التي  2022لسنة  18-22رقم أقرّ قانون الاستثمار الجزائري 

 2:یتمتع بھا المستثمر الأجنبي، وذلك في عدة حالات، أبرزھا

 نزع الملكیة. 

 القرارات أو التدابیر التي تخُل بالتزامات الدولة. 

 الأضرار غیر المبررة التي تلُحق بالمشروع الاستثماري نتیجة تصرف إداري غیر مشروع. 

 :من ھذا القانون على 17وقد نصت المادة 

                                                           
 .دار الكتاب :الجزائر .یقتشجیع الاستثمار في الجزائر بین النظریة والتطب .(2016) .الطیب، أمین -1

 .187 .ص
 .144 .ص .المكتب الجامعي الحدیث :القاھرة .إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر .(2019) .سلیم، أحمد -2
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یمُنح تعویض عادل ومنصف لكل نزع ملكیة یتم وفق القانون، ویحُتسب التعویض حسب القیمة السوقیة "

 ".للاستثمار یوم صدور القرار

ویفُھم من ھذا النص أن المشرع حرص على وضع معاییر دقیقة لاحتساب التعویض، مع إعطاء الأولویة 

 .مة السوقیة العادلة، وھي ممارسة متوافقة مع المعاییر الدولیةلمعیار القی

 نطاق الحق في التعویض :ثانیاً

 :لا یقتصر الحق في التعویض على حالة نزع الملكیة فقط، بل یمتد لیشمل حالات متعددة، نذكر منھا

 .و التصاریحالخسائر الناتجة عن القرارات الإداریة التعسفیة، مثل الإلغاء غیر المبرر للرخص أ .1

الأضرار الناجمة عن تغییر مفاجئ وغیر مبرر في القوانین، بشكل یخلّ بمبدأ الثقة المشروعة أو  .2

 .الثبات التشریعي

منع الاستیراد، تجمید الحسابات، فرض ) تقیید النشاط الاستثماري بقرارات أو إجراءات تعسفیة .3

 .(...قیود مفاجئة على التحویلات

 .قة أو المتوقعة بسبب سیاسات تدخلیة غیر مشروعةالإضرار بالأرباح المحق .4

 معاییر احتساب التعویض :ثالثاً

 .أوجب القانون والاتفاقیات الدولیة أن یكون التعویض الممنوح للمستثمر الأجنبي عادلاً، كافیاً، وسریعًا

 :وتحُتسب قیمة التعویض وفق عدة معاییر، من أبرزھا

  في تاریخ الإضرار أو النزعالقیمة السوقیة للمشروع أو الأصول. 

 الربح المفقود الناتج عن الضرر. 

 الضرر غیر المباشر مثل فقدان السمعة التجاریة أو العقود المستقبلیة. 

 أحیاناً یرُاعى العنصر الزمني، حیث یتم إضافة فوائد أو تعویضات عن التأخر في الدفع. 

  .قابلة للتحویل، خاصة إذا كان المستثمر أجنبیاً ویشُترط في كل الحالات أن یكون التعویض نقدًا، وبعملة
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 دور الاتفاقیات الدولیة في تعزیز ضمان الحق في التعویض :رابعًا

أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات الثنائیة لحمایة الاستثمار، والتي تحتوي على بنود صریحة تلُزم 

كما تعُطي ھذه الاتفاقیات  .لكامل للمستثمر الأجنبي في حالات نزع الملكیة أو الضررالدولة بالتعویض ا

الحق للمستثمر في اللجوء إلى التحكیم الدولي في حال امتناع الدولة عن التعویض أو تقصیرھا في منحھ 

 1.بالشكل المناسب

 :ومن بین أبرز ھذه الاتفاقیات

 لاستثمارالفرنسیة لحمایة ا–الاتفاقیة الجزائریة. 

 الألمانیة–الاتفاقیة الجزائریة. 

 الإیطالیة–الاتفاقیة الجزائریة. 

 :كل ھذه الاتفاقیات تؤكد أن التعویض یجب أن

یعادل القیمة السوقیة الكاملة للممتلكات أو الاستثمار المتضرر، ویدُفع دون تأخیر، ویكون قابلاً للتحویل "

 ".بحریة

 الیة الحق في التعویضالتحدیات العملیة لضمان فع :خامسًا

رغم وجود الإطار القانوني، إلا أن ضمان فعالیة ھذا الحق على أرض الواقع ما یزال یواجھ بعض 

 2:الإشكالیات العملیة، من أھمھا

 بطء الإجراءات الإداریة في تقدیر التعویض وصرفھ. 

 نقص الشفافیة في تقییم القیمة السوقیة للممتلكات أو الأضرار. 

 ص بین القانون الوطني والتعلیمات الإداریةتضارب النصو. 

 غیاب ھیئات مستقلة للفصل السریع في النزاعات حول التعویض. 

 محدودیة الوصول إلى التحكیم الدولي بسبب بعض القیود الشكلیة. 

                                                           
 .178 .ص .دار الحامد :عمان .مفھوم الاستثمار في القانون الدولي والوطني .(2014) .شاكر، جمال -1
 .192 .ص .دار الإشعاع :قسنطینة .وني لتسویة منازعات الاستثمارالنظام القان .(2022) .رقیة، نوال -2
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یتبینّ من خلال ھذا التحلیل أن الحق في التعویض یشُكّل أداة محوریة لحمایة المستثمر الأجنبي من 

غیر التجاریة، وقد عمل المشرع الجزائري على تكریسھ قانونیاً من خلال النصوص الدستوریة  المخاطر

إلا أن فعالیة ھذا الضمان تظل مرھونة بمدى التطبیق العملي  .وقانون الاستثمار والاتفاقیات الثنائیة

التحكیم كوسیلة  والفعّال، وضرورة تحسین آلیات التقییم، الإسراع في الإجراءات، وتعزیز اللجوء إلى

  1.فعّالة لحمایة الحقوق المالیة للمستثمرین
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 خاتمة الفصل الأول

من خلال دراسة الضمانات الموضوعیة التي یكرّسھا القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي، یتضّح أن 

الاستثماریة وتعزیز جاذبیتھا عبر جملة من الآلیات الجزائر تسعى بشكل واضح إلى تحسین بیئتھا 

القانونیة والتنظیمیة التي ترُسّخ المبادئ الأساسیة للاستثمار، وتحمي حقوق المستثمرین الأجانب في 

 .مواجھة المخاطر القانونیة والمالیة

لباب أمام فعلى الصعید التشریعي، كرّس المشرّع الجزائري مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي، وفتح ا

المستثمر لمباشرة نشاطھ ضمن إطار قانوني یضمن لھ الشفافیة والتكافؤ، وإن كان ھذا المبدأ محاطاً 

كما أن إدراج مبدأ الثبات  .ببعض القیود السیادیة والتنظیمیة التي تھدف إلى حمایة المصلحة الوطنیة

المستثمر ضماناً بأن القواعد التي انطلق منھا التشریعي في قانون الاستثمار الجدید یعُدّ تطورًا ھامًا، یمنح 

 .مشروعھ لن تتغیر بشكل مفاجئ یضر بمصالحھ، مما یعُزّز من عنصر الثقة والاستقرار القانوني

أما من الناحیة المالیة، فقد تم التأكید على جملة من الضمانات الجوھریة، في مقدّمتھا الحق في التعویض 

كما تم تكریس  .الذي یعُد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي للاستثمارالعادل في حالة نزع الملكیة، 

حق المستثمر في تحویل الأرباح والعائدات ورؤوس الأموال إلى الخارج بحریة، وفق شروط قانونیة 

 .واضحة، مما یخُفف من المخاوف التقلیدیة المرتبطة بقیود تحویل الأموال

لموضوعیة تظل رھینة بجودة التطبیق والتنفیذ، إذ لا یكفي وجود النص غیر أن فعالیة ھذه الضمانات ا

كما  .القانوني إذا لم یرُافقھ التزام إداري وقضائي حقیقي، واحترام للاتفاقیات الدولیة التي وقعّتھا الجزائر

مثل تحدیاً أن ضرورة تحقیق توازن دائم بین حمایة المستثمر الأجنبي وحمایة السیادة الاقتصادیة الوطنیة ت

 .یتطلب دقة في التشریع ومرونة في التطبیق

وبالتالي، فإن الضمانات الموضوعیة تشُكّل الأساس القانوني الضروري لجذب الاستثمار الأجنبي، لكنھا 

تحتاج إلى أن تكُمّل بضمانات إجرائیة ومؤسساتیة فعالة، وھو ما سیتم التطرق إلیھ في الفصل الثاني من 

 .ا البحثھذ
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 .الضمانات الإجرائیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :الفصل الثاني

إلى جانب الضمانات الموضوعیة التي توُفرّ الإطار القانوني العام لحمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي، 

وھو الضمانات الإجرائیة، والتي تعُنى بتوفیر بیئة عملیة وتطبیقیة  یبرز نوع آخر لا یقل أھمیة عنھا،

تسمح للمستثمر بمباشرة نشاطھ بكل سلاسة وشفافیة، مع تأمین آلیات فعّالة لتسویة النزاعات التي قد تنشأ 

 1.أثناء تنفیذ المشروع أو بعده

كفلھا التشریع، من خلال تبسیط  فالضمانات الإجرائیة تجُسّد على أرض الواقع المبادئ القانونیة التي

الإجراءات الإداریة، وتفعیل دور المؤسسات الداعمة للاستثمار، وتوفیر مسارات فعالة لحل المنازعات، 

ویعُدّ ھذا النوع من الضمانات عنصرًا حاسمًا في تحسین مناخ  .سواء على المستوى القضائي أو التحكیمي

 .التعقید الإداري أو ضعف الأجھزة المكلفة بتأطیر الاستثمارالأعمال، خاصة في الدول التي تعاني من 

وقد أولى المشرّع الجزائري أھمیة متزایدة لھذه الضمانات، حیث أدخل في السنوات الأخیرة عدة 

إصلاحات تھدف إلى تقلیص البیروقراطیة، وإلغاء العراقیل الإداریة، وتعزیز الشفافیة، كما عمل على 

والرفع من فعالیة آلیات تسویة المنازعات الاستثماریة، بما ینسجم مع المعاییر  تقویة الإطار المؤسسي

 2.الدولیة ویطُمئن المستثمر الأجنبي

 :وفي ھذا السیاق، یتناول ھذا الفصل دراسة الضمانات الإجرائیة من خلال محورین رئیسیین

 الإداریة وتطویر یتناول الضمانات الإداریة، من خلال تحسین الإجراءات  :المبحث الأول

المؤسسات المكلفة بالاستثمار، مثل إلغاء نظام الاعتماد واستبدالھ بنظام التصریح، وتعزیز دور 

 .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار

 یخُصص لدراسة الضمانات القضائیة، من خلال تحلیل آلیات التسویة القضائیة  :المبحث الثاني

ت أمام القضاء الوطني والدولي، إلى جانب مناقشة التسویة التحكیمیة ومكانة الجزائر في للمنازعا

 نظام التحكیم الدولي، خاصة ما یتعلقّ بالاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذھا

ویھدف ھذا الفصل إلى إبراز مدى فعالیة ھذه الضمانات في تعزیز جاذبیة البیئة الاستثماریة الجزائریة، 

  عن التحدیات التي لا تزال قائمة على مستوى التطبیق، واقتراح حلول لتعزیز أداء المنظومة  والكشف

 .199 .ص .دار الھدى :الجزائر .القانون المقارن للاستثمار .(2018) .زروقي، عبد الحكیم - 1
 .220 .ص .ونیةدار لیبیا القان :طرابلس .مستقبل التحكیم في منازعات الاستثمار .(2021) .لھادي، منیرا - 2
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 الضمانات الإداریة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :المبحث الأول

تعُدّ الضمانات الإداریة من الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا مناخ الاستثمار في أي دولة، لما لھا من دور 

عاملات، محوري في تسھیل ولوج المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلیة، وضمان سرعة وشفافیة الم

فحتى في ظل وجود إطار قانوني مشجع ومزایا مالیة محفزة،  .والحد من البیروقراطیة والتعقید الإجرائي

قد تشُكل العوائق الإداریة عقبة حقیقیة تفُرّغ باقي الضمانات من محتواھا وتثُني المستثمر عن تنفیذ 

 1.مشروعھ أو استمراره

تبرة في سبیل تحسین المنظومة الإداریة المرتبطة بالاستثمار، وفي ھذا الإطار، بذلت الجزائر جھودًا مع

لا سیما من خلال إصلاح الإجراءات وتبسیط المسارات الإداریة، حیث انتقلت من نظام الاعتماد السابق، 

الذي كان یتطلب موافقات مُسبقة معقدة ومطولة، إلى نظام التصریح، الذي یمنح للمستثمر حریة المبادرة 

كما عملت الدولة على إعادة ھیكلة المؤسسات المكلفة  .بإعلام السلطات بدل طلب الإذن منھا مع التزام

بتسییر وتطویر الاستثمار، وعلى رأسھا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، 

 2.بھدف جعلھا أكثر فاعلیة في مرافقة المستثمرین وتوجیھھم وتذلیل الصعوبات أمامھم

ویھدف ھذا المبحث إلى تحلیل مضمون الضمانات الإداریة التي یقدّمھا التشریع الجزائري للمستثمر 

 :الأجنبي، من خلال محورین رئیسیین

 یخُصص لدراسة الإجراءات الإداریة المرتبطة بالاستثمار، مع التركیز على  :المطلب الأول

نعكاس ذلك على مرونة وسرعة مباشرة التحوّل من نظام الاعتماد إلى نظام التصریح، ومدى ا

 .المشاریع الاستثماریة

 یتناول دور الأجھزة المكلفة بتطویر الاستثمار في الجزائر، من خلال عرض  :المطلب الثاني

مھام واختصاصات كل من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، 

 .تثمر الأجنبيوتحلیل مدى فعالیتھا في دعم وتحفیز المس
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  تحسین الإجراءات الإداریة :المطلب الأول

عدّ الإجراءات الإداریة من أبرز العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار، حیث أن تعقیدھا أو بطئھا یشُكل ت

یة التي تنُفر المستثمرین الأجانب، حتى في حال وجود إطار قانوني محفز وضمانات أحد العوائق الرئیس

فالمستثمر یبحث عن بیئة تنظیمیة مرنة، شفافة، وسریعة، تمُكّنھ من مباشرة نشاطھ دون  .مالیة قویة

 1.عراقیل بیروقراطیة أو تأخیرات غیر مبررة

ن الأداء الإداري یمُثل ضرورة حتمیة لتحقیق وقد أدركت الجزائر، خلال السنوات الأخیرة، أن تحسی

الانفتاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة، لذلك تبنتّ إصلاحات ھیكلیة جوھریة في المنظومة 

ومن أبرز ھذه الإصلاحات الانتقال من نظام الاعتماد إلى نظام التصریح،  .الإداریة المتعلقة بالاستثمار

 ."حریة المبادرة الاقتصادیة" تعقید وتحقیق مبدأكخطوة أساسیة نحو تقلیص ال

إن نظام الاعتماد، الذي كان سائدًا في السابق، فرض على المستثمرین الحصول على موافقات مسبقة من 

السلطات العمومیة قبل الشروع في الاستثمار، مما كان یستھلك وقتاً طویلاً ویعُرض المستثمر للانتظار 

لتصریح، الذي اعتمده قانون الاستثمار الجدید، فیعُتبر آلیة أكثر مرونة، تمُكن أما نظام ا .وعدم الیقین

المستثمر من مباشرة مشروعھ بمجرد التصریح بھ، دون الحاجة إلى انتظار إذن مسبق، مع الاحتفاظ بحق 

 2.الدولة في المتابعة والرقابة اللاحقة

 :جراءات الإداریة في الجزائر، من خلالوبناءً علیھ، یخُصص ھذا المطلب لدراسة مظاھر تحسین الإ

 عرض وتحلیل أسباب إلغاء نظام الاعتماد، وبیان سلبیاتھ وآثاره على الاستثمار :الفرع الأول. 

 توضیح آلیات إحداث نظام التصریح، وبیان ممیزاتھ ودوره في تسریع وتسھیل  :الفرع الثاني

 الإجراءات للمستثمر الأجنبي
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 إلغاء نظام الاعتماد :الفرع الأول

شكّل نظام الاعتماد الإداري أحد المعالم البارزة في المنظومة القانونیة والإداریة المنظمة للاستثمار في 

 )اعتماد(ةمسبقبي بالحصول على موافقة الجزائر خلال الفترات السابقة، حیث كان یلُزم المستثمر الأجن

وقد اعتبُر ھذا النظام لفترة طویلة آلیة  .من الجھات المختصة قبل الشروع في إنجاز مشروعھ الاستثماري

لتنظیم وضبط تدفق الاستثمارات، غیر أن التطبیق العملي لھ أفرز عدة نقائص واختلالات أثرت سلباً على 

ع بالمشرّع الجزائري إلى التخلي عنھ ضمن الإصلاحات الأخیرة، جاذبیة مناخ الاستثمار، مما دف

 1.واستبدالھ بنظام أكثر مرونة وفعالیة

 مفھوم نظام الاعتماد وطبیعتھ القانونیة :أولاً 

الإجراء القانوني الذي یفرض على المستثمر تقدیم  (Régime d’agrément)یقصد بـنظام الاعتماد 

مثل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أو ) ي إلى ھیئة مختصةملف مفصل عن المشروع الاستثمار

 .، بغرض دراستھ والموافقة علیھ قبل منح المستثمر الحق في مباشرة النشاط(المجلس الوطني للاستثمار

ویعُدّ الاعتماد في ھذه الحالة شرطاً سابقاً لإنشاء المشروع، دونھ لا یمكن للمستثمر القیام بأي خطوة 

 .تنفیذیة

، حیث كانت المشاریع 2001لسنة  03-01وقد استند ھذا النظام في السابق إلى قانون الاستثمار رقم 

الاستثماریة تخضع لموافقة لجنة الاعتماد، التي كانت تدرس الجوانب الاقتصادیة والمالیة والقانونیة 

 .للمشروع، وتقُرر بناءً علیھا منحھ الاعتماد أو رفضھ

 م الاعتماد وأثره السلبي على مناخ الاستثمارإشكالیات نظا :ثانیاً

كانت تنظیمیة بالأساس، إلا أن التجربة المیدانیة أظھرت أنھ تحول إلى  تسجیلرغم أن الغایة من نظام ال

 2:عائق بیروقراطي حقیقي، من خلال

 التأخر في معالجة الملفات .1

كانت مدة دراسة الطلبات طویلة وغیر محددة زمنیاً، ما یجُبر المستثمر على الانتظار لفترات 

 .غیر مضمونة، ویؤُخر انطلاق المشروع

                                                           
 .199 .ص .دار الھدى :الجزائر .القانون المقارن للاستثمار .(2018) .زروقي، عبد الحكیم - 1
 .220 .ص .دار لیبیا القانونیة :طرابلس .مستقبل التحكیم في منازعات الاستثمار .(2021) .لھادي، منیرا - 2
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 غیاب الشفافیة في القرارات .2

لم تكن ھناك معاییر واضحة أو منشورة توضح على أي أساس تمُنح الموافقة أو ترُفض، مما 

 .الثقةالضبابیة وعدم أوجد نوعًا من 

 الفتح المحتمل لباب الفساد والمحسوبیة .3

إن ترك سلطة التقدیر كاملة للإدارة دون رقابة فعالة قد یؤدي إلى ممارسات غیر قانونیة أو تمییز 

 .في المعاملة بین المستثمرین

 عدم الانسجام مع المبادئ الحدیثة للاستثمار .4

یة الذي یعُدّ ركیزة في الاقتصاد الحر، یتناقض نظام الاعتماد مع مبدأ حریة المبادرة الاقتصاد

 .والذي یكفل للمستثمر حق إنشاء مشروعھ دون قیود مسبقة ما دام یحترم القانون

لھذه الأسباب، أصبحت الدعوة إلى إلغاء نظام الاعتماد مطلباً ملحًا من قبل المستثمرین ومؤسسات دولیة 

ھذا النظام من عوامل النفور الاستثماري في  مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي اعتبرت

 .الجزائر

 إلغاء نظام الاعتماد في ضوء الإصلاحات الجدیدة :ثالثاً

 18-22في سیاق تحدیث المنظومة القانونیة وتحسین بیئة الأعمال، جاء قانون الاستثمار الجدید رقم 

، ویؤُسس بدلاً منھ لنظام التصریح لیعُلن بشكل صریح إلغاء نظام الاعتماد 2022جویلیة  24المؤرخ في 

 .بالاستثمار

  1:من القانون على ما یلي 8وقد نصّت المادة 

تستفید من ضمان تحویل رأسمال المستثمر ّ والعائدات الناجمة عنھ، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من 

حرة حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، والمـحررة بعملة 

ا أو تــفــوق الحدود یمتھالتحویل یسع بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنھا لصالحھ، والتي تساوي ق

 .الدنیا المـحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع

إلى منطق  (المنع) ھذا النص یمُثلّ تحولاً جوھریاً في فلسفة تنظیم الاستثمار، من منطق الرقابة المسبقة

، وھو ما ینسجم مع مبادئ الاقتصاد الحدیث، ویعُزز ثقة (الحریة المراقبة) قابة اللاحقةالمرافقة والر

 .المستثمر في شفافیة الإجراءات

                                                           
 .210 .ص .منشورات زین :بیروت .بین النظریة والممارسة – القانون الدولي الاقتصادي .(2015) .صرنعمان، نا - 1
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 إحداث نظام التصریح :الفرع الثاني

في إطار الإصلاحات الھیكلیة التي باشرھا المشرّع الجزائري لتحسین مناخ الاستثمار وتجاوز العراقیل 

نظام التصریح كبدیل حدیث لنظام الاعتماد التقلیدي، لیجُسّد نقلة نوعیة في فلسفة  البیروقراطیة، جاء

الإدارة الاقتصادیة، عبر الانتقال من منطق الرقابة القبَلیة إلى منطق الحریة والشفافیة مع المراقبة 

 .اللاحقة

نشاطھ الاستثماري  ویعُدّ نظام التصریح أداة إجرائیة متطورة تھدف إلى تمكین المستثمر من مباشرة

دون انتظار الموافقة المسبقة من الھیئات الإداریة، وھو ما یتُرجم في  (التصریح) بحریة بمجرد الإخطار

 .الممارسة إلى تقلیص آجال المعالجة وتحسین جودة الخدمات العمومیة الموجھة للمستثمرین

 تعریف نظام التصریح وطبیعتھ القانونیة :أولاً 

الآلیة القانونیة التي تسمح للمستثمر، سواء كان  (Régime de déclaration)ریح یقصد بـنظام التص

وطنیاً أو أجنبیاً، ببدء مشروعھ الاستثماري بمجرد إیداع تصریح رسمي لدى الجھة المختصة، دون حاجة 

 .إلى موافقة إداریة مسبقة، ما دام یحترم الإطار القانوني والتنظیمي الساري

أن التصریح یعُدّ كاشفاً ولیس منشئاً للحق، أي أن المستثمر لیس بحاجة إلى إذن  8 نص المادةیتضح من 

 1.للانطلاق، وإنما علیھ فقط إعلام الإدارة بنیة المشروع

 أھداف نظام التصریح ومبررات إقراره :ثانیاً

 :أبرزھاجاء اعتماد نظام التصریح في سیاق الاستجابة لمجموعة من الأھداف والإصلاحات الجوھریة، 

 تبسیط الإجراءات الإداریة .1

من خلال اختصار المسار الإداري المعقد الذي كان یمیزّ نظام الاعتماد، وتقلیص عدد الخطوات 

 .والمستندات المطلوبة

                                                           

 .188 .ص .دار الأمل :الجزائر .الاستثمار الدولي بین الحمایة والسیادة .(2017) .بلقاسم، عمر - 1
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 تقلیص آجال بدء النشاط .2

إذ یسمح للمستثمر بالانطلاق الفوري بعد التصریح، مما یحدّ من التأخر ویقُلل من التكالیف 

 .ن الانتظارالناتجة ع

 تعزیز مبدأ حریة الاستثمار .3

من خلال إعطاء المستثمر صلاحیة المبادرة والاستقلالیة في مباشرة نشاطھ، ضمن حدود القانون 

 .والتنظیم

 تعزیز الشفافیة والرقابة اللاحقة .4

حیث تتولى الإدارة دور المرافقة والمراقبة بعد الانطلاق، بدلاً من وضع العراقیل المسبقة، مما 

 .یمُكّن من كشف المخالفات دون تعطیل المشاریع

 الاستجابة لمتطلبات تحسین مناخ الأعمال .5

، التي تعتمد "سھولة ممارسة أنشطة الأعمال"خاصة ما یتعلق بمؤشرات البنك الدولي الخاصة بـ

 .على سرعة الإجراءات وشفافیتھا

 آلیات تطبیق نظام التصریح :ثالثاً

 1:ائر وفق إجراءات تقنیة وإداریة دقیقة، منھایطُبق نظام التصریح في الجز

 یقوم المستثمر بإیداع التصریح لدى الشباك الوحید التابع للوكالة الجزائریة لترقیة  :إیداع التصریح

 .، إما بطریقة مباشرة أو عبر المنصة الرقمیة(AAPI) الاستثمار

 السجل الوطني للاستثمار،  یسُجّل المشروع تلقائیاً بعد إیداع التصریح في :تسجیل المشروع

 .وتمُنح للمستثمر شھادة تسجیل تحمل كافة الامتیازات والحقوق

 تمُارس الإدارة رقابة لاحقة للتحقق من مطابقة المشروع للتشریعات والتنظیمات،  :التحقق البعدي

 .دون تعطیل مباشر لانطلاقھ

 م التصریح كقاعدة عامة، إلا رغم اعتماد نظا :إلزامیة التصریح المسبق لبعض الأنشطة الخاصة

قد تظل خاضعة لشروط أو تراخیص  (مثل الصحة، البیئة، الدفاع) أن بعض الأنشطة الحساسة

 .خاصة وفقاً للقانون

 مزایا نظام التصریح وأثره على جذب الاستثمار :رابعًا

                                                           
 150 - .140منشورات جامعة الجزائر :الجزائر .الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر .(2020) .بوسنة، سمیر - 1
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 :ر منھاأسھم نظام التصریح في تحقیق عدة مكاسب واضحة للمستثمرین والدولة على حد سواء، نذك

 تسریع إنجاز المشاریع الاستثماریة وتقلیل التكالیف الإداریة. 

 رفع مستوى الشفافیة وتكافؤ الفرص أمام المستثمرین. 

 تقلیص فرص الفساد المرتبطة بالموافقة المسبقة والوساطة الإداریة. 

 مھتوجیھ الإدارة نحو دورھا الحقیقي كمرافق وضامن لشرعیة الاستثمار، ولیس كعائق أما. 

غیر أن نجاح ھذا النظام یظل مشروطاً بمدى تحدیث الإدارة، وتكوین الكوادر، وتفعیل الرقابة البعدیة 

 .بطرق موضوعیة ومنصفة

 الأجھزة المتعلقة بتطویر الاستثمار في الجزائر :المطلب الثاني

كائز التي تعتمد علیھا تعُدّ المؤسسات والھیاكل التنظیمیة المكلفّة بتسییر وتطویر الاستثمار من أھم الر

الدولة لتجسید السیاسات الاقتصادیة على أرض الواقع، لا سیما في مجال استقطاب وتوجیھ وتسھیل 

فنجاح البیئة الاستثماریة لا یرتبط فقط بسنّ القوانین وتوفیر  .الاستثمارات، سواء كانت وطنیة أو أجنبیة

المستثمر، ویسُھلّ الإجراءات، ویذُلل العقبات، الضمانات، بل یحتاج إلى جھاز مؤسسي فعّال یرُافق 

  1.ویوفرّ المعلومات والدعم اللازمین

  

  

  

  

  

  

  

 المرجع السابق(2020) . بوسنة، سمیر - 1
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وقد أدركت الجزائر ھذه الحقیقة، فسعت منذ بدایة الإصلاحات الاقتصادیة إلى إرساء منظومة مؤسساتیة 

  ف الكبرى لسیاسة الانفتاح وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة، خاصة بالاستثمار، تعمل على تجسید الأھدا

وفي ھذا السیاق، أنشأت عدة ھیئات وھیكلت دورھا  .ومرافقة المشاریع الاستثماریة في مختلف مراحلھا

 1:القانوني والتنظیمي، من أھمھا

 الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار (ANDI)دارة، ، التي لعبت دور الوسیط بین المستثمر والإ

 .وساھمت في استقبال وتسجیل المشاریع وتقدیم التسھیلات اللازمة

 المجلس الوطني للاستثمار (CNI) الذي یعُدّ ھیئة علیا لتنسیق السیاسة الاستثماریة على ،

المستوى الوطني، ویتكفل بدراسة المشاریع الكبرى والملفات ذات الطابع الاستراتیجي، إلى 

 .الخاصةجانب منح بعض الامتیازات 

وقد عرفت ھذه الأجھزة عدة إصلاحات ھیكلیة وتنظیمیة، خاصة بعد صدور القانون الجدید للاستثمار رقم 

 .، الذي أعاد تحدید مھامھا وأدوارھا وفق رؤیة أكثر انفتاحًا وفعالیة2022لسنة  22-18

الاستثمار في الجزائر، من وبناءً علیھ، یتناول ھذا المطلب دراسة أھم الأجھزة العمومیة المكلفّة بتطویر 

 :خلال

 تقدیم وتحلیل دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وتقییم مدى فعالیتھا في تحسین  :الفرع الأول

 .مناخ الأعمال ومرافقة المستثمرین

 عرض دور المجلس الوطني للاستثمار، ومكانتھ في رسم السیاسة الاستثماریة  :الفرع الثاني

 .نفیذھاالوطنیة ومتابعة ت

 لتطویر الاستثمار جزائریةالوكالة ال :الفرع الأول

حسب التسمیة الجدیدة وفقاً للقانون  AAPIسابقاً، ثم  ANDI)(تعُدّ الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

إحدى الركائز المؤسساتیة الأساسیة التي اعتمدت علیھا الجزائر لتنفیذ سیاساتھا الاستثماریة منذ  (22-18

فقد أنشئت ھذه الھیئة بھدف تسھیل وتبسیط الإجراءات الإداریة  .إصلاحات الاقتصاد الوطنيبدایة 

المتعلقة بالاستثمار، ومرافقة المستثمرین في مختلف مراحل مشاریعھم، وضمان حسن تنفیذ الامتیازات 

 .والضمانات القانونیة الممنوحة لھم

                                                           
 .176 .ص .دار المعرفة :بسكرة .القضاء الوطني ومنازعات الاستثمار .(2019) .محمدي، سمیة - 1
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الذي منحھا صفة الشباك  (2022لسنة  18-22) تثماروقد تعزز دور الوكالة في ضوء القانون الجدید للاس

 .الوحید، ووسّع من صلاحیاتھا، بما یجعلھا الفاعل الرئیسي في إدارة ملف الاستثمار في الجزائر

 الإطار القانوني والتنظیمي للوكالة :أولاً 

 24ؤرخ في الم 282-01تمّ إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وقد عُھد إلیھا آنذاك بدور تنسیقي وإداري  .03-01، في سیاق تفعیل قانون الاستثمار رقم 2001سبتمبر 

 .في معالجة ملفات الاستثمار، والتكفل بمنح الاعتماد

، تمّ إعادة تنظیم الوكالة تحت اسم الوكالة 18-22لاحقاً، ومع صدور قانون الاستثمار الجدید رقم 

، وأصبحت تمثلّ حجر الزاویة في المنظومة المؤسساتیة المرافقة (AAPI) ترقیة الاستثمارالجزائریة ل

 1.للمستثمر

 المھام الرئیسیة للوكالة :ثانیاً

 :تم تحدید جملة من المھام المحوریة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، نذكر منھا

 .شھادة التسجیلتسجیل المشاریع الاستثماریة عبر الشباك الوحید وتقدیم  .1

 .مرافقة المستثمرین خلال جمیع مراحل إنجاز المشروع، من الفكرة إلى التشغیل .2

 .(...العقاریة، الجبائیة، الجمارك)تنظیم العلاقة بین المستثمر والإدارات المختلفة  .3

 .اقتراح التحسینات على البیئة الاستثماریة عبر إعداد تقاریر ومذكرات توجیھیة .4

لاستثماریة داخل وخارج الوطن، عبر المعارض والملتقیات والدراسات الترویج للفرص ا .5

 .القطاعیة

 .إدارة الامتیازات الجبائیة والمالیة الممنوحة للمستثمرین، وفق الشروط القانونیة المحددة .6

، والتي تحُدّد صلاحیات الوكالة وتربطھا 18-22من القانون  19وقد تمّ تعزیز ھذه المھام بموجب المادة 

 .اشرة بوزارة الاستثمارمب

 "الشباك الوحید" آلیة :ثالثاً

                                                           
 .159 .ص .دار الجامعة :وھران .الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة .(2016) .بوزید، طارق - 1
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من بین أھم الإصلاحات التي جاءت بھا الوكالة ھو نظام الشباك الوحید، والذي یمُثل نافذة موحدة تجمع 

بین مختلف المصالح الإداریة في مكان واحد، ما یجُنب المستثمر التنقل بین الإدارات المختلفة ویسُرّع في 

 1.لفاتمعالجة الم

 :وقد تمّ تقسیم الشباك الوحید إلى

 شباك وطني مركزي للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة. 

 شبابیك جھویة عبر ولایات الوطن للمشاریع المحلیة أو متوسطة الحجم. 

 :وتكمن أھمیة ھذا الإجراء في

 تقلیص آجال المعالجة. 

 تحسین الشفافیة. 

 تسھیل متابعة الملفات. 

 قة تقنیة وقانونیة مباشرة للمستثمرتوفیر مراف. 

 تقییم أداء الوكالة وتحدیات التطبیق :رابعًا

 :رغم الدور الحیوي الذي تلعبھ الوكالة، إلا أن تقییم فعالیتھا یكشف عن نقاط قوة وأخرى تتطلب تطویرًا

 :نقاط القوة

 تقلیص الإجراءات البیروقراطیة مقارنة بالسنوات السابقة. 

 یة واضحة على المستوى المركزي والجھويوجود بنیة تنظیم. 

 توسع صلاحیاتھا لتشمل التحفیز والترویج والتقییم. 
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 :التحدیات

 نقص الموارد البشریة المؤھلة في بعض المكاتب الجھویة. 

 التفاوت في جودة الخدمة بین المركز والولایات. 

 دار الشھادات أو معالجة الاعتراضاتالبطء أحیاناً في إص. 

 رغم وجود منصة إلكترونیة، إلا أن استخدامھا ما یزال (الحاجة إلى رقمنة كاملة للخدمات

 ).محدودًا

تعُدّ الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار الأداة المؤسساتیة المركزیة التي تعوّل علیھا الدولة لتسھیل دخول 

الجزائریة، عبر تقدیم الدعم والمرافقة الإداریة، وتسھیل الإجراءات،  المستثمر الأجنبي إلى السوق

وقد شكّل التحوّل نحو نظام الشباك الوحید نقطة انطلاق نحو تحسین جودة  .والتنسیق بین المتدخلین

الخدمات الاستثماریة، غیر أن بلوغ الأھداف المرجوة یقتضي استمرار التحدیث، والتكوین، والرقمنة، 

 1.الأداء بشكل دوري لتجاوز العراقیل المیدانیة وتعزیز الثقة في الجھاز الإداري الاستثماريوتقییم 

 المجلس الوطني للاستثمار :الفرع الثاني

في إطار السعي نحو إرساء منظومة حوكمة فعّالة للاستثمار الأجنبي والوطني، أنشأت الجزائر ھیئات 

ویعُدّ المجلس  .ستثمار وتنسیق الجھود بین مختلف المتدخلینعلیا تعُنى بوضع السیاسات الاستراتیجیة للا

أبرز ھذه الھیئات، حیث اضطلع بدور محوري في توجیھ الاستثمارات  (CNI) الوطني للاستثمار

الكبرى، ومنح الامتیازات الاستثنائیة، وتحدید الخیارات الكبرى في السیاسة الاستثماریة 

 .17وقدنصت عنھا المادة .الوطنیة

والمستثمرین، حیث یمُارس صلاحیات سیادیة  (الحكومة) مثل المجلس حلقة وصل بین الجھاز التنفیذيوی

تتعلقّ بمراقبة، وتقییم، وتوجیھ، ومرافقة الاستثمار، لا سیما تلك ذات الأھمیة الاقتصادیة الكبرى أو 

  .الطابع الاستراتیجي
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 ار القانوني والتنظیميالإط :أولاً 

المتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في  03-01أنُشئ المجلس الوطني للاستثمار بموجب الأمر رقم 

 :الاستثمار، وتمّ تكریس وجوده لاحقاً في النصوص التنظیمیة مثل

  نة المتعلق بالاستثمار، الصادر س 18-22تمت إعادة التأكید علیھ وتوسیع مھامھ في القانون رقم

2022. 

یتبع المجلس مباشرة رئاسة الحكومة أو وزارة الاستثمار، ویعُد ھیئة متعددة القطاعات تضم ممثلین عن 

، إضافة إلى مدیر الوكالة الجزائریة لترقیة (...المالیة، الصناعة، التجارة، الطاقة، الداخلیة) عدة وزارات

 1.الاستثمار

 مھام المجلس وصلاحیاتھ :ثانیاً

جلس الوطني للاستثمار بجملة من المھام الاستراتیجیة التي تمكّنھ من التحكم في التوجھات العامة یكُلفّ الم

 :للسیاسة الاستثماریة، ومن أبرز صلاحیاتھ

 .وضع السیاسة العامة للاستثمار واقتراح التوجھات الاستراتیجیة الكبرى .1

 .تقییم بیئة الاستثمار وتقدیم التوصیات لتحسینھا .2

 .في الاتفاقیات المبرمة مع المستثمرین الأجانب، خاصة إذا تضمّنت شروطاً خاصة إبداء الرأي .3

متابعة تنفیذ المشاریع الاستثماریة الكبرى والتنسیق بین مختلف القطاعات الوزاریة لتذلیل  .4

 .الصعوبات
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ستثمار الوطني، وضمان انسجامھا مع التوجھات وتعُدّ ھذه الصلاحیات محوریة في ضبط خریطة الا

 .العامة للدولة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

 أھمیة المجلس في ضبط وتوجیھ الاستثمار :ثالثاً

 :یلعب المجلس الوطني للاستثمار دورًا مھمًا في

  ا یخص المشاریع فیم )...الصناعة، الفلاحة، السیاحة(ضمان التناسق بین السیاسات القطاعیة

 .الكبرى

  ،جلب الاستثمارات ذات القیمة المضافة العالیة والتي تخدم التنمیة الوطنیة، كالمشاریع الصناعیة

 .الطاقویة، التكنولوجیة

 تحقیق التوازن الجھوي من خلال توجیھ الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولویة التنمویة. 

 منع الاستغلال العشوائي أو التمییزي لھاإضفاء الشفافیة على نظام الامتیازات، و. 

كما یوُفر المجلس إطارًا مؤسساتیاً لاتخاذ قرارات الاستثمار في الملفات ذات الطابع الحساس، بعیدًا عن 

 1.الاعتبارات الضیقة أو العشوائیة

 التحدیات المرتبطة بفعالیة المجلس :رابعًا

ییم أدائھ في الممارسة یكشف عن بعض النقائص التي رغم أھمیة المجلس الوطني للاستثمار، إلا أن تق

 :حدّت من فعالیتھ، ومنھا

 .بطء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاریع الكبرى، بسبب تعقید الإجراءات وتعدد المتدخلین .1

 .غیاب النشر الدوري لتقاریر الأداء، مما یضُعف من الشفافیة والمساءلة .2

 .س على متابعة المشاریع الاستثماریة وتقییمھا في وقت مناسبقلة الاجتماعات الدوریة، ما ینعك .3

 .ضعف الربط الإلكتروني والمعلوماتي بین المجلس والھیئات الأخرى المعنیة بالاستثمار .4

 .محدودیة استقلالیة المجلس في بعض الحالات، مما قد یؤثر على حیاده وموضوعیتھ .5
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ر المجلس الوطني للاستثمار أداة استراتیجیة مھمة لضبط وتوجیھ السیاسة العامة للاستثمار في یعُتب

ورغم الجھود المبذولة لإعطائھ  .الجزائر، ولتحقیق التوازن بین الأھداف الاقتصادیة والتنمویة والسیادیة

حسین التنسیق مع باقي الأجھزة، دورًا فعّالاً، فإن ھناك حاجة إلى تعزیز استقلالیتھ، وتفعیل اجتماعاتھ، وت

ورقمنة أعمالھ، حتى یتمكن من أداء مھامھ بكفاءة وشفافیة، ویساھم بشكل مباشر في تحسین مناخ الأعمال 

 1.وجذب الاستثمارات ذات الجودة العالیة

 الضمانات القضائیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :المبحث الثاني

المنازعات الاستثماریة من بین أھم الضمانات التي یبحث عنھا المستثمر یعُدّ توفیر آلیات فعالة لتسویة 

فبغضّ النظر عن الامتیازات المالیة أو التحفیزات  .الأجنبي قبل التوجھ نحو أي دولة لاستثمار أموالھ فیھا

الجبائیة، تبقى الضمانات القضائیة ھي الضامن الأساسي لحقوق المستثمر، خاصة عند حدوث نزاع مع 

إذ أن وجود قضاء موثوق وفعّال وشفاف، یطُمئن المستثمر بأن  .لدولة المضیفة أو مع شركاء محلیینا

 .حقوقھ محمیة وأنھ سیتمكن من استرجاعھا عند الاقتضاء

وقد أدرك المشرّع الجزائري أھمیة ھذا الجانب، فعمل على تنظیم طرق التسویة القضائیة والتحكیمیة 

تثمار، بما ینسجم مع المبادئ الدستوریة والمعاییر الدولیة، كما انخرطت للمنازعات المرتبطة بالاس

الجزائر في عدد من الاتفاقیات الدولیة التي تكُرّس حق اللجوء إلى التحكیم الدولي، أبرزھا اتفاقیة المركز 

 .(ICSID) الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

 :ارین رئیسیینوتصُنفّ الضمانات القضائیة في ھذا الإطار ضمن مس

  المسار القضائي التقلیدي، من خلال تمكین المستثمر من عرض نزاعھ أمام القضاء الوطني أو

 .اللجوء إلى القضاء الدولي وفقاً لأحكام الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف

                                                           

 .195 .ص .دار الأمل :بغداد .جنبيتسویة منازعات الاستثمار الأ .(2018) .الربیعي، ھیثم - 1
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 م المسار التحكیمي، الذي یعُدّ وسیلة بدیلة وأكثر مرونة لتسویة المنازعات، خاصة عبر نظا

المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، مع ما یتطلبھ ذلك من اعتراف وتنفیذ لأحكام التحكیم 

 .الدولي داخل النظام القضائي الجزائري

وفي ضوء ھذه الأھمیة، یتناول ھذا المبحث دراسة الضمانات القضائیة في التشریع الجزائري من خلال 

 :محورین رئیسیین

 لتسویة القضائیة لمنازعات الاستثمار، عبر التطرق إلى القضاء الدوليیعالج ا :المطلب الأول 

 ).الفرع الثاني(ثم القضاء الوطني )الفرع الأول(

 یفُصل في التسویة التحكیمیة لھذه المنازعات، من خلال تحلیل خصوصیة التحكیم  :المطلب الثاني

عتراف وتنفیذ قرارات التحكیم ثم بحث مدى فعالیة الا ,)الفرع الأول(وفق نظام المركز الدولي

 )الفرع الثاني( الدولي في الجزائر

ویھدف ھذا المبحث إلى تقییم فعالیة النظام القضائي الجزائري في طمأنة المستثمر الأجنبي، وقیاس مدى 

 .توافقھ مع المعاییر الدولیة في حمایة الحقوق الاستثماریة

 تثمار الأجنبيالتسویة القضائیة لمنازعات الاس :المطلب الأول

تعُدّ منازعات الاستثمار الأجنبي من أكثر المنازعات حساسیة وتعقیدًا في المجال القانوني والاقتصادي، 

نظراً لتداخل عناصر السیادة الوطنیة بمصالح المستثمر الخاص، وتباین النظم القانونیة المطبقة، وتفاوت 

فإن وجود آلیات قضائیة فعّالة وشفافة للفصل في  لذلك، .الضمانات الممنوحة للمستثمر من بلد إلى آخر

 .ھذه المنازعات یمثل ضمانة جوھریة لحمایة حقوق المستثمر وتعزیز ثقتھ في الدولة المستضیفة

وفي ھذا الإطار، مكّن المشرّع الجزائري المستثمر الأجنبي من اللجوء إلى القضاء من أجل حمایة حقوقھ 

نزاع، سواء تعلق الأمر بمنازعات ناشئة عن تنفیذ العقود  والدفاع عن مصالحھ في حال نشوب

ویستطیع  .الاستثماریة، أو تلك المرتبطة بالإجراءات الإداریة، أو نزع الملكیة، أو الامتیازات الجبائیة

 1:المستثمر، بحسب طبیعة النزاع والإطار القانوني المنظم لھ، أن یلجأ إلى

  ًا لاتفاقیة دولیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تسمح بذلك، أو القضاء الدولي، متى كان النزاع خاضع

 .إذا ارتبط بعناصر أجنبیة تستدعي اختصاص ھیئات قضائیة دولیة

                                                           
 .182 .ص .دار الفكر :بیروت .تحلیل نقدي :القانون الدولي للاستثمار .(2017) .جابر، نزار - 1
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  القضاء الوطني الجزائري، باعتباره الإطار الأساسي الذي یفُترض أن یحتكم إلیھ المتقاضون

 .یة والإجراءات المعمول بھاداخل الدولة، ویعُنى بالفصل في النزاعات وفق القوانین الوطن

وبناءً علیھ، یتناول ھذا المطلب تحلیل مساري التسویة القضائیة المتاحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر من 

 :خلال

 دراسة إمكانیة حل منازعات الاستثمار الأجنبي أمام القضاء الدولي، وشروطھ  :الفرع الأول

 .وحدوده

 ني في الفصل في ھذه المنازعات، ومدى قدرتھ على عرض دور القضاء الوط :الفرع الثاني

 .توفیر حمایة فعالة ومتوازنة للمستثمر الأجنبي

ویھدف ھذا التحلیل إلى إبراز مدى فعالیة الإطار القضائي الجزائري في تسویة منازعات الاستثمار، 

 .ومدى توافقھ مع المبادئ الدولیة الرامیة إلى حمایة الاستثمار وضمان العدالة

 حل منازعات الاستثمار الأجنبي أمام القضاء الدولي :لفرع الأولا

یعُدّ القضاء الدولي أحد المسارات التي یمكن أن یلجأ إلیھا المستثمر الأجنبي في حال نشوب نزاع 

ویكتسي ھذا النوع من التسویة أھمیة  .استثماري مع الدولة المضیفة، متى توفرت الشروط القانونیة لذلك

لطبیعتھ المحایدة والعابرة للحدود الوطنیة، مما یمنح المستثمر شعورًا أكبر بالثقة والاطمئنان  خاصة نظرًا

 .مقارنة بالقضاء المحلي الذي قد یثُیر تخوّفاً من الانحیاز أو بطء الإجراءات

راف وقد تنامى دور القضاء الدولي في مجال الاستثمار بفضل تطوّر الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأط

لحمایة وتشجیع الاستثمار، والتي تكُرّس صراحة حق المستثمر في اللجوء إلى ھیئات قضائیة دولیة عند 

 .انتھاك الدولة المستقبلِة لحقوقھ أو إخلالھا بالتزاماتھا التعاقدیة

 الأساس القانوني للجوء إلى القضاء الدولي :أولاً 

ا، بل یجب أن یكون مؤسسًا قانونیاً من خلال أحد الأسس لا یعُدّ اللجوء إلى القضاء الدولي أمرًا تلقائیً 

 1:التالیة

                                                           
 .211 .ص .دار الإبداع :الجزائر .النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر .(2020) .بودراع، عبد الرزاق - 1
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 (APIE) الاتفاقیات الثنائیة لحمایة الاستثمار .1

وقعّت الجزائر العدید من الاتفاقیات الثنائیة مع دول مختلفة، تتضمن بنودًا تتُیح للمستثمر الأجنبي 

 :الاتفاقیات اللجوء إلى القضاء الدولي في حال حدوث نزاع، ومن بین ھذه

o الفرنسیة–الاتفاقیة الجزائریة. 

o الألمانیة–الاتفاقیة الجزائریة. 

o الإیطالیة–الاتفاقیة الجزائریة. 

وتنص ھذه الاتفاقیات عادة على منح المستثمر الخیار بین اللجوء إلى القضاء المحلي أو التحكیم 

 .أو القضاء الدولي

 اتفاقیات دولیة متعددة الأطراف .2

 المُنشئة لـ المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 1965قیة واشنطن لعام من أبرزھا اتفا

(ICSID) 1995ینایر  21المؤرخ في  05-95، والتي صادقت علیھا الجزائر بموجب الأمر. 

وتنص ھذه الاتفاقیة على اختصاص المركز بالنظر في النزاعات القانونیة ذات الطابع 

مر أجنبي تابع لدولة طرف أخرى، متى وُجد اتفاق كتابي بین الاستثماري بین دولة طرف ومستث

 1.الطرفین

 العقود الاستثماریة الدولیة .3

بعض العقود المبرمة بین الدولة والمستثمر الأجنبي تتضمن شرطاً یتیح اللجوء إلى محاكم دولیة، 

 .أو محكمة العدل الدولیة في حالات نادرة (PCA) كالمحكمة الدائمة للتحكیم

 أنواع النزاعات التي تعُرض على القضاء الدولي :اثانیً 

 :تشمل النزاعات التي یمكن عرضھا أمام القضاء الدولي أو الھیئات القضائیة الدولیة

 نزع الملكیة دون تعویض. 

 خرق مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة. 

 التمییز ضد المستثمر الأجنبي. 

 ي الاتفاقیة أو العقد الاستثماريانتھاك الالتزامات التعاقدیة المنصوص علیھا ف. 

 منع تحویل الأرباح أو رؤوس الأموال. 

 فرض تدابیر إداریة أو تنظیمیة تعسفیة. 
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 المرجع السابق.(2020) .بودراع، عبد الرزاق - 1

 مزایا اللجوء إلى القضاء الدولي :ثالثاً

ة ومحایدة واحترافیة، نذكر یلجأ المستثمرون الأجانب إلى القضاء الدولي لما یوفره من ضمانات عدال

 1:منھا

 .الحیاد والاستقلالیة عن النظام القضائي للدولة المضیفة .1

 .السرعة النسبیة في معالجة النزاعات مقارنة بالقضاء الوطني في بعض الأنظمة .2

إمكانیة تنفیذ الأحكام الدولیة على مستوى الدول الأعضاء، خاصة في إطار اتفاقیة نیویورك أو  .3

 .ICSIDاتفاقیة 

توفر آلیات التفسیر الموحد للقانون الدولي للاستثمار، مما یضمن تطبیقاً موحدًا لمبادئ حمایة  .4

 .الاستثمار

 موقف الجزائر من اللجوء إلى القضاء الدولي :رابعًا

رغم انضمام الجزائر إلى العدید من الاتفاقیات التي تتیح اللجوء إلى القضاء الدولي، فإنھا تبُدي نوعًا من 

لتحفظ العملي على توسیع نطاق ھذا الخیار، لأسباب تتعلق بالسیادة الوطنیة أو الخوف من كثرة ا

 .المنازعات أمام الھیئات الدولیة

ففي بعض الاتفاقیات الحدیثة، تسعى الجزائر إلى تشجیع التسویة الودیة أو التحكیم الداخلي قبل الوصول 

قضاء الدولي ما یزال محدودًا نسبیاً، بالنظر إلى قلة الحالات كما أن الاحتكام إلى ال .إلى القضاء الدولي

 .ICSIDالمرفوعة ضد الجزائر أمام ھیئات مثل 

ومع ذلك، فإن وجود ھذه الإمكانیة یعُدّ ضمانة قانونیة مھمة، ویسُاھم في تعزیز ثقة المستثمرین الأجانب 

 .في النظام القانوني الجزائري

الدولي یمُثل إحدى الضمانات القضائیة الكبرى الممنوحة للمستثمر الأجنبي، یتبینّ أن اللجوء إلى القضاء 

متى توفر الأساس القانوني لذلك، سواء من خلال الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف أو العقود 

                                                           
 .168 .ص .دار الثقافة :الجزائر .نات الاستثمار الأجنبي في الدول المغاربیةضما .(2021) .رحماني، إكرام - 1
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وتكمن أھمیة ھذه الضمانة في كونھا تضع الدولة والمستثمر على قدم المساواة أمام ھیئة  .الاستثماریة

ورغم تحفظ الجزائر النسبي،  .قضائیة مستقلة، مما یعزّز من عنصر الحیاد والثقة في تسویة المنازعات

 .فإن انخراطھا في الآلیات الدولیة یشكل خطوة إیجابیة نحو بیئة استثماریة أكثر أماناً وشفافیة

 حل منازعات الاستثمار الأجنبي أمام القضاء الوطني :الفرع الثاني

للجوء إلى الھیئات الدولیة لتسویة منازعات الاستثمار، یبقى القضاء الوطني ھو الأصل في رغم أھمیة ا

الفصل في النزاعات التي تنشأ داخل إقلیم الدولة، بما في ذلك النزاعات التي یكون أحد أطرافھا مستثمرًا 

اص بالإحالة إلى ویعُدّ عرض النزاع أمام القضاء المحلي أول خیار قانوني في غیاب شرط خ .أجنبیاً

التحكیم أو ھیئة دولیة، كما یعَُدّ في كثیر من الحالات ضرورة لحل النزاع بسرعة، وبتكلفة أقل مقارنة 

 .بالتحكیم أو التقاضي الدولي

وقد عمل المشرّع الجزائري على ضمان اختصاص القضاء الوطني في نظر منازعات الاستثمار، وتوفیر 

ا، مع فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي للجوء إلى المحاكم الوطنیة، قضاء إداري وتجاري متخصص نسبیً 

 .شریطة احترام قواعد الاختصاص القضائي والإجراءات المنصوص علیھا في القوانین الداخلیة

 الإطار القانوني لاختصاص القضاء الوطني في منازعات الاستثمار :أولاً 

مختلف أنواع النزاعات  (09-08الصادر بموجب القانون رقم )ینظمّ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

التي تنشأ بین الأشخاص الطبیعیین والمعنویین في الجزائر، ویحُدد الجھات القضائیة المختصة، سواء 

 .كانت محاكم عادیة أو إداریة

 1:وفیما یتعلق بالمنازعات الاستثماریة، فإنھا تعُرض عادة على

 :القضاء الإداري .1

مثل سحب رخصة، ) علق النزاع بقرارات إداریة أو تعسف من السلطات العمومیةفي حال ت

 .(...رفض منح امتیاز، نزع ملكیة

وتختص ھنا المحاكم الإداریة التابعة لمجلس الدولة، باعتبارھا الجھة المختصة بالطعن في  →

 .قرارات الإدارة

                                                           
 .200 .ص .دار الأكادیمیون :عمان .الاستثمار الدولي وتسویة النزاعات .(2015) .الدلیمي، حسن - 1
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 :القضاء المدني أو التجاري .2

ة تعاقدیة، أو تتعلق بالنزاعات بین الشركاء، أو بعقود إیجار، أو في حال كانت المنازعة ذات طبیع

 .عقود الخدمات المرتبطة بالاستثمار

 .وتعُرض أمام المحاكم التجاریة أو الأقسام التجاریة بالمحاكم العادیة →

 المبادئ التي تحكم الفصل في منازعات الاستثمار أمام القضاء الوطني :ثانیاً

في نظر منازعات الاستثمار إلى مجموعة من المبادئ والإجراءات القانونیة، من یخضع القضاء الوطني 

 :أھمھا

 مبدأ المساواة أمام القانون .1

مبدأ المساواة بین المواطنین والأجانب أمام القضاء، بما  37یكفل الدستور الجزائري في مادتھ 

 .یضمن معاملة المستثمر الأجنبي مثل الوطني أمام القاضي، دون تمییز

 العلنیة والتقاضي على درجتین .2

تجُرى المحاكمات وفقاً لمبدأ العلنیة، مع ضمان حق الاستئناف أمام جھة قضائیة أعلى، ما یوفرّ 

 .ضمانة إضافیة لتحقیق العدالة

 حق الدفاع وضمان الإجراءات .3

فر للمستثمر الأجنبي كامل الحق في تعیین محام، وتقدیم دفوعھ، وطلب تعویض عادل، وھو ما یو

 .لھ فرصة متكافئة للدفاع عن مصالحھ

 إمكانیة طلب تنفیذ الأحكام الأجنبیة .4

في حال حصول المستثمر على حكم أجنبي أو قرار تحكیمي، یمكن تنفیذ ھذا الحكم أمام القضاء 

 1.الجزائري، وفقاً لاتفاقیة نیویورك والمواد ذات الصلة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 ایا اللجوء إلى القضاء الوطنيمز :ثالثاً

رغم بعض التخوفات التقلیدیة التي یحملھا المستثمرون الأجانب بشأن القضاء المحلي، إلا أن ھناك عدة 

 :مزایا للجوء إلیھ، نذكر منھا

 التكلفة المنخفضة مقارنة بالتحكیم أو القضاء الدولي. 

  أحیاناً أمام الھیئات الدولیةالإجراءات المباشرة والواضحة، بخلاف الإجراءات المعقدة. 

 السرعة النسبیة في معالجة بعض القضایا، خاصة في ظل التحدیثات التي عرفھا النظام القضائي. 
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 إمكانیة الطعن في الأحكام أمام درجات التقاضي الأعلى. 

  

 المرجع السابق (2015) . الدلیمي، حسن - 1

 ازعات الاستثمارالتحدیات التي تواجھ القضاء الوطني في من :رابعًا

رغم الإیجابیات المذكورة، لا یخلو النظام القضائي الجزائري من نقائص وتحدیات تجعل بعض 

 :المستثمرین یفُضّلون التحكیم أو القضاء الدولي، ومنھا

 .بطء الإجراءات القضائیة في بعض المحاكم، ما یؤثر على مصالح المستثمر .1

عض القضاة، خاصة في المنازعات التقنیة أو ذات نقص التخصص في المجال الاستثماري لدى ب .2

 .الطابع الدولي

 .الضغط الكبیر على المحاكم، ما یؤدي إلى تأخر في البت في القضایا .3

 .التخوف من الحیاد، خاصة عندما یكون النزاع مع جھة حكومیة أو سلطة محلیة .4

 .یع البت فیھاعدم رقمنة الإجراءات بشكل كامل، مما یعرقل الوصول إلى الملفات وتسر .5

 التسویة التحكیمیة لمنازعات الاستثمار الأجنبي :المطلب الثاني

تعُدّ التحكیم الدولي من أھم الوسائل البدیلة لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي، لما یتمیزّ بھ من مرونة، 

ویفُضل  .ليوسرعة، وحیادیة، وسریة في الإجراءات، مقارنة باللجوء إلى القضاء الوطني أو حتى الدو

العدید من المستثمرین الأجانب اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لحمایة حقوقھم في مواجھة الدول المضیفة، 

 1.خاصة عند وجود تخوّفات من طول إجراءات التقاضي أو احتمال عدم الحیاد أمام القضاء المحلي

حیث لم یعد مجرد وسیلة اتفاقیة  وفي ھذا الإطار، اكتسب التحكیم في منازعات الاستثمار طابعًا خاصًا،

للفصل في النزاعات التجاریة، بل أصبح وسیلة دولیة مؤسسیة قائمة بذاتھا، بفضل إنشاء ھیئات 

، التابع للبنك الدولي، (ICSID) متخصصة، وعلى رأسھا المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

 .1965الذي أنُشئ بموجب اتفاقیة واشنطن لسنة 

، مما یتُیح للمستثمرین الأجانب إمكانیة اللجوء إلى ھذا 1995ت الجزائر إلى ھذه الاتفاقیة سنة وقد انضم

  .النظام التحكیمي لتسویة نزاعاتھم مع الدولة الجزائریة، متى توافرت الشروط الموضوعیة والشكلیة لذلك
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، یثُار أیضًا إشكال مھم یتعلق بمدى التزام الدولة الجزائریة ICSIDوبالإضافة إلى خصوصیة نظام 

باحترام قرارات التحكیم الدولي وتنفیذھا على ترابھا الوطني، وھو ما یطرح تساؤلات تتعلق بمدى فعالیة 

 1.الإطار التشریعي الجزائري في الاعتراف بالأحكام الأجنبیة وتنفیذھا وفق القواعد المعمول بھا

 :لى ما سبق، سیتناول ھذا المطلب محورین أساسیینوبناءً ع

 دراسة خصوصیة التحكیم في منازعات الاستثمار وفق نظام المركز الدولي لتسویة  :الفرع الأول

 .، من حیث شروطھ وممیزاتھ(ICSID) منازعات الاستثمار

 الجزائر، تحلیل مدى فعالیة الاعتراف بقرارات التحكیم الدولي وتنفیذھا في  :الفرع الثاني

 .والتحدیات المرتبطة بذلك

 خصوصیة التحكیم وفق نظام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار :الفرع الأول

یعُدّ التحكیم الدولي من أبرز الوسائل البدیلة لتسویة منازعات الاستثمار، وقد اكتسب طابعًا خاصًا في ظل 

ومن  .عات بین المستثمرین الأجانب والدول المستضیفةتطور العلاقات الاقتصادیة الدولیة وازدیاد النزا

، (ICSID) أبرز أطر التحكیم المتخصصة في ھذا المجال المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

 .1965التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، والذي أنُشئ بموجب اتفاقیة واشنطن لسنة 

یئة مستقلة ومحایدة للفصل في النزاعات الاستثماریة بین الدول وقد جاء تأسیس ھذا المركز بھدف توفیر ھ

 .والمستثمرین الأجانب، بعیدًا عن الأنظمة القضائیة الوطنیة التي قد یشُكك في حیادھا أو كفاءتھا

، مما 1995جانفي  21المؤرخ في  05-95وقد انضمت الجزائر إلى ھذه الاتفاقیة بموجب الأمر رقم 

 .وفقاً للقانون الدولي، بأحكام نظام المركز ومخرجاتھیعني أنھا ملتزمة، 

 ICSIDالأساس القانوني لتحكیم  :أولاً 

 :، التي تحُدد1965اتفاقیة واشنطن لعام  ICSIDینظم التحكیم أمام مركز 

                                                           
 .174 .ص .عيدار النشر الجام :قسنطینة .الإطار القانوني لحمایة المستثمر الأجنبي .(2018) .عبد اللاوي، ولید - 1
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 شروط قبول النزاعات. 

 آلیات اختیار المحكمین. 

 طبیعة الإجراءات المتبعة. 

 صادرةالحجیة القانونیة لأحكام التحكیم ال. 

 :وتشُترط ثلاثة عناصر أساسیة لاختصاص المركز بالنزاع

 .أن یكون النزاع ذو طابع استثماري .1

 .(كالجزائر)أن یكون أحد أطراف النزاع دولة عضوًا في الاتفاقیة  .2

 .وجود اتفاق كتابي مسبق بین الدولة والمستثمر یخول عرض النزاع أمام المركز .3

ماري، أو ضمن اتفاقیة ثنائیة لحمایة الاستثمار، أو حتى من خلال ھذا الاتفاق قد یكون ضمن عقد استث

 .قانون الاستثمار الوطني إذا تضمن مثل ھذا الإقرار

 ICSIDخصوصیات نظام التحكیم لدى  :ثانیاً

بجملة من الخصائص القانونیة التي تمنحھ طابعًا مؤسسیاً واستثنائیاً  ICSIDیمتاز التحكیم وفق مركز 

 1:أنواع التحكیم، من أبرزھامقارنة بباقي 

 الطابع الدولي للمركز .1

المركز تابع للبنك الدولي، وھو مؤسسة دولیة لا تخضع لأي ولایة وطنیة، مما یعُطیھ درجة عالیة 

 .من الاستقلال والحیاد

 السریة والسرعة النسبیة في الإجراءات .2

ولات، ما یضمن حمایة الإجراءات أمام المركز تسیر ضمن آجال محددة، مع ضمان سریة المدا

 .المصالح الاقتصادیة والاستثماریة للطرفین

 إلزامیة الأحكام وعدم قابلیتھا للطعن .3

للطرفین، ولا تقبل أي طعن سوى من خلال آلیة  نھائیة وملزمةتعُدّ الأحكام الصادرة عن المركز 

 .محاكم الوطنیة، ولا تخضع لأي مراقبة من قبل ال(الإلغاء أو التصحیح) مراجعة داخلیة حصریة

 تنفیذ الأحكام دون مسطرة التذییل بالصیغة التنفیذیة .4

من الاتفاقیة، تلتزم كل دولة عضو بتنفیذ أحكام المركز بنفس الطریقة التي تنُفذ  54بموجب المادة 

 .بھا أحكام محاكمھا الوطنیة، دون الحاجة إلى إجراءات إضافیة مثل التذییل أو المصادقة القضائیة
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 .لمرجع السابقا (2018) . د اللاوي ولیدعب - 1

 تنظیم خاص بمصاریف التحكیم وتوزیع الأتعاب .5

 .تدُار المصاریف بدقة، وتوُزع بالتساوي أو حسب النتیجة، ما یسُاھم في تقنین كلفة النزاع

 ICSIDمكانة الجزائر في نظام  :ثالثاً

، وھو ما ICSIDا معترفاً في نظام ، أصبحت الجزائر طرفً 1995بانضمامھا إلى اتفاقیة واشنطن سنة 

 .یعني أنھا تقبل من حیث المبدأ اختصاص المركز إذا توفرت الشروط المذكورة

 :وقد واجھت الجزائر فعلیاً بعض النزاعات الاستثماریة أمام المركز، نذكر منھا

 قضیة "Orascom TMT Investments"  ضد الجزائر(ICSID Case No. 

ARB/12/35). 

 ى مرتبطة بقطاع الطاقة أو البنیة التحتیةقضایا أخر. 

ورغم تحفظ الجزائر على بعض الآلیات المرتبطة بالتحكیم الدولي، إلا أنھا لم تعُلن انسحابھا من الاتفاقیة، 

 .ما یعُني استمرار التزامھا القانوني بقرارات المركز

 بالنسبة للمستثمر ICSIDأھمیة اللجوء إلى  :رابعًا

 :یعُدّ خیارًا مفضلاً لدى المستثمرین الأجانب لما یوفره من ICSID اللجوء إلى مركز

 ثقة في حیادیة المحكمین. 

 ضمانات قویة لتنفیذ الحكم في أراضي الدولة المدعى علیھا أو في الدول الأطراف. 

 غیاب تدخل القضاء المحلي في مسار النزاع أو في مراجعة القرار التحكیمي. 

 ُ1.دد الإجراءات والحقوق والواجبات بدقةمرجعیة قانونیة واضحة تح 
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 .المرجع السابق (2018) . عبد اللاوي ولید - 1

 الاعتراف بقرارات التحكیم الدولي وتنفیذھا :الفرع الثاني

تعُدّ فعالیة التحكیم الدولي في تسویة منازعات الاستثمار مرھونة لیس فقط بإصدار القرارات التحكیمیة، 

فمن  .راف على تنفیذ ھذه القرارات تنفیذًا فعلیاً وسریعًا في الدول التي یقُام فیھا التنفیذبل أیضًا بقدرة الأط

دون نظام قانوني واضح وفعّال للاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم، یفقد التحكیم الدولي قیمتھ العملیة، 

جنبي وضمان تعویضھ ویصُبح أداة نظریة لا تفي بالغرض الأساسي منھا، وھو حمایة حقوق المستثمر الأ

 .عن الأضرار التي لحقت بھ

ویعُدّ موضوع تنفیذ قرارات التحكیم الدولي في الجزائر من القضایا الجوھریة، خاصة في ظل التزاماتھا 

بشأن الاعتراف بقرارات التحكیم  1958الدولیة، وعلى رأسھا الانضمام إلى اتفاقیة نیویورك لسنة 

الخاصة بالمركز الدولي لتسویة  1965كذلك إلى اتفاقیة واشنطن لسنة الأجنبیة وتنفیذھا، وانضمامھا 

 1.(ICSID) منازعات الاستثمار

 الإطار القانوني للاعتراف بقرارات التحكیم في الجزائر :أولاً 

 :ینظمّ النظام القانوني الجزائري آلیة الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الدولیة على مستویین

 1958ام اتفاقیة نیویورك لع .1

 7المؤرخ في  150-89صادقت الجزائر على ھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، مما یلُزمھا، بمقتضى القانون الدولي، بالاعتراف بأحكام التحكیم الصادرة في 1989أغسطس 

 .أراضي الدول الأطراف وتنفیذھا وفق شروط الاتفاقیة

ولة متعاقدة تلتزم بالاعتراف بقرارات التحكیم الدولیة من الاتفاقیة على أن كل د 3وتنص المادة 

وتنفیذھا وفق قواعدھا الإجرائیة الوطنیة، دون أن تفرض شروطاً أكثر صرامة من تلك 

 .المفروضة على الأحكام المحلیة

                                                           
 .157 .ص .منشورات البدیل :الجزائر .التحكیم الاستثماري في التشریع الجزائري .(2022) .بوعزة، فاطمة الزھراء - 1
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 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة – القانون الجزائري الداخلي .2

لمدنیة والإداریة على أن الأحكام التحكیمیة الأجنبیة لا من قانون الإجراءات ا 1031ینص المادة 

من المحكمة المختصة، وھي غالباً المحكمة  (exequatur) تنُفذّ إلا بعد الحصول على أمر بالتنفیذ

 .الابتدائیة التي یراد تنفیذ الحكم في دائرة اختصاصھا

جود خرق للنظام العام أو عدم كما حدد القانون أسباب رفض التنفیذ في حالات استثنائیة فقط، كو

 .احترام حقوق الدفاع أو وجود تلاعب في الإجراءات

 ICSIDتنفیذ قرارات التحكیم الصادرة عن مركز  :ثانیاً

حالة خاصة في نظام التحكیم الدولي، إذ تختلف قراراتھ عن باقي الأحكام التحكیمیة  ICSIDیشُكّل مركز 

 :على ما یلي 1965ن اتفاقیة واشنطن لسنة م 54من حیث التنفیذ، حیث تنص المادة 

یجب على كل دولة طرف أن تعترف بالحكم الصادر عن المركز وتنفذه كما لو كان حكمًا نھائیاً صادرًا "

 ".عن محاكمھا الوطنیة

كما ھو الحال في أحكام التحكیم  "تذییل بالصیغة التنفیذیة" لا تحتاج إلى ICSIDوھو ما یعُني أن قرارات 

یة، بل تكون قابلة للتنفیذ مباشرة بقوة القانون، وھو ما یمنحھا قوة إلزامیة عالیة ویسُھم في تعزیز العاد

 .فعالیة التحكیم الاستثماري

، فإنھا ملزمة قانوناً باحترام ھذه المقتضیات وتنفیذ 1995وبما أن الجزائر طرف في ھذه الاتفاقیة منذ سنة 

 .إلى القضاء المحلي للتحقق من صحتھا أحكام المركز دون الحاجة إلى الرجوع

 العراقیل العملیة في تنفیذ قرارات التحكیم في الجزائر :ثالثاً

رغم الإطار القانوني المواتي، فإن الواقع یظُھر وجود بعض التحدیات العملیة التي قد تبُطئ أو تعرقل 

  :تنفیذ قرارات التحكیم الدولي في الجزائر، ومنھا
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 المرجع السابق.(2022) .طمة الزھراءبوعزة، فا - 1

بطء الإجراءات القضائیة والإداریة عند تقدیم طلبات التنفیذ، خصوصًا أمام المحاكم غیر  .1

 .المتخصصة

التأویل الواسع لمفھوم النظام العام من طرف بعض القضاة، مما یؤدي إلى رفض التنفیذ في  .2

 .حالات یفُترض قبولھا

قادر على التعامل باحترافیة مع الأحكام الأجنبیة، خاصة في غیاب قضاء تجاري دولي متخصص  .3

 .بعض الولایات

عدم نشر قرارات التحكیم المنفذة في الجزائر، مما یصُعّب تقییم مدى التزام الدولة فعلیاً بتنفیذ  .4

 .الأحكام الدولیة

مع قرارات الاعتبارات السیادیة والسیاسیة التي قد تؤثر في بعض الحالات على التعاون الكامل  .5

 .الھیئات الدولیة

 التزامات الجزائر وتوصیات لتحسین فعالیة التنفیذ :رابعًا

بما أن الجزائر تسعى إلى تحسین مناخ الاستثمار وتعزیز ثقة المستثمر الأجنبي، فإن احترام التزاماتھا 

 :المجالومن التوصیات في ھذا  .الدولیة بشأن تنفیذ قرارات التحكیم یعُد ضرورة لا غنى عنھا

 تعزیز التكوین القضائي في مجال التحكیم الدولي والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة. 

 إحداث أقسام قضائیة متخصصة للنظر في تنفیذ الأحكام الأجنبیة والتحكیمیة. 

 رقمنة إجراءات التنفیذ لتسریع الآجال وتقلیص البیروقراطیة. 

 1.افیة والثقة في النظام القضائي الوطنيضمان نشر الأحكام النھائیة المنفذة لتعزیز الشف 
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 المرجع السابق.(2022) .بوعزة، فاطمة الزھراء - 1

 خاتمة الفصل الثاني

یبُینّ تحلیل الضمانات الإجرائیة التي یوفرھا الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري للمستثمر الأجنبي، 

مناخ الاستثمار، لیس فقط عبر النصوص أن الجزائر قد بذلت مجھودات معتبرة في سبیل تحسین 

القانونیة، بل أیضًا من خلال إعادة ھیكلة الأجھزة الإداریة والقضائیة ذات العلاقة بالاستثمار، وتطویر 

 .أدوات فضّ المنازعات المرتبطة بھ

فعلى المستوى الإداري، شكّل التحول من نظام الاعتماد إلى نظام التصریح نقلة نوعیة في تبسیط 

كما أن تفعیل  .جراءات وتقلیص العراقیل البیروقراطیة التي كانت تشُكل أحد أبرز معیقات الاستثمارالإ

دور كل من الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار عزّز من التنسیق المؤسسي 

 .ورفع من مستوى الشفافیة والمرافقة

ر مسارات متعددة لتسویة منازعات الاستثمار، سواء عبر القضاء أما على الصعید القضائي، فقد تم توفی

الوطني أو الدولي، فضلاً عن تبني التحكیم كوسیلة مفضّلة للفصل في النزاعات الاستثماریة، خاصة من 

كما أن انخراط الجزائر في اتفاقیة نیویورك  .ICSIDخلال الانضمام إلى اتفاقیة واشنطن وإنشاء مركز 

ترجم التزامھا الدولي بقبول وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبي، رغم بعض التحدیات التطبیقیة یُ  1958لعام 

 .التي ما تزال قائمة

ورغم ھذه الإصلاحات الھیكلیة والتشریعیة المھمة، تبقى فعالیة ھذه الضمانات الإجرائیة مرھونة بمدى 

 :التطبیق الجید على أرض الواقع، وبضرورة الاستمرار في

  الإدارة العامة وتكوین موظفیھا،تحدیث 

 ،رقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار 

 ،تعزیز استقلالیة واحترافیة القضاء 

 توسیع دور المؤسسات الوسیطة في تسویة النزاعات.
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شھدت العقود الأخیرة تحوّلات عمیقة في الاقتصاد العالمي، تجلتّ أساسًا في تزاید حركة رؤوس الأموال 

لحدود، وتعاظم الدور الذي تلعبھ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، العابرة ل

وقد أدّى ھذا الواقع الجدید إلى احتدام  .وتطویر البنى التحتیة، وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجیا

توفیر بیئة قانونیة المنافسة بین الدول، لاسیما النامیة منھا، على استقطاب ھذه الاستثمارات، من خلال 

 .واقتصادیة ملائمة ومحفزة

وفي ھذا السیاق، شكّلت الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي أحد أبرز أدوات الدولة الجزائریة في جذب 

لذلك  .رؤوس الأموال الدولیة، والحد من التخوّفات المرتبطة بالمخاطر السیاسیة، الإداریة، والقانونیة

ى معالجة الإطار القانوني الذي ینُظم ھذه الضمانات في الجزائر، من خلال تحلیل سعت ھذه الدراسة إل

جوانبھا الموضوعیة والإجرائیة، وتقییم مدى فعالیتھا على ضوء التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة 

 .ذات الصلة

ونیة الصلبة التي یستند والتي تمثلّ القاعدة القان )الفصل الاول( تطرقنا إلى الضمانات الموضوعیة حیث 

وقد تبین من خلال تحلیل المقتضیات القانونیة، خاصة  .إلیھا المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار

 2022لسنة  18-22في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم 

ظیمي لھذه بالشق الاجرائي والتنفقد عني البحث  )نيصل الثاالف (الضمانات الاجرائیة وتطرقنا ایضا الى 

ووقد توصلنا الى النتائج  .الاجنبي الكیفیة التي تفعل بھا الدولة التزاماتھا تجاه المستثمر اي  الضمانات ٍ

 التالیة 

  تكریس مبدأ حریة الاستثمار، بما یسمح للأجانب بالدخول إلى السوق الوطنیة ضمن شروط

 .متقاربة مع المستثمر الوطني

  ،بما یضمن للمستثمر عدم تغییر قواعد اللعبة القانونیة بشكل مفاجئ إرساء مبدأ الثبات التشریعي

 .أو بأثر رجعي
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  تعزیز دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار كمؤسستین محوریتین

 .في مرافقة المستثمر

 م الدولي، خاصة تطویر آلیات تسویة المنازعات عبر فتح المجال أمام القضاء الوطني، والتحكی

 .(ICSID) ضمن إطار المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

  التزام الدولة الجزائریةّ بتنفیذ قرارات التحكیم الدولي، لاسیما في إطار اتفاقیة واشنطن واتفاقیة

 .نیویورك

 بطء الإجراءات الإداریة والقضائیة. 

 نقص التخصص في بعض الھیئات المكلفة بالاستثمار. 

 لتفاوت في التطبیق بین النص القانوني والممارسة العملیةا. 

 ھشاشة بعض الآلیات الرقابیة والافتقار إلى الشفافیة والرقمنة الشاملة. 

 :قتراحاتا

ل إلیھا، یمكن اقتراح جملة من الا العملیة لتعزیز فعالیة ھذه  قتراحاتوانطلاقاً من النتائج المتوصَّ

 :الضمانات

شاملة للإجراءات الإداریة المرتبطة بالاستثمار، وتعمیم الشباك الوحید الفعّال استكمال الرقمنة ال .1

 .في جمیع الولایات

 .تكوین وتدریب الموارد البشریة في مجالات القانون الاستثماري، التحكیم، والإدارة الاقتصادیة .2

 .تعزیز سلطة واستقلالیة القضاء، مع إحداث أقسام متخصصة في منازعات الاستثمار .3

 .تحدیث الاتفاقیات الثنائیة وفقاً للمستجدات الدولیة، وربطھا بآلیات التحكیم الحدیثة .4

إعداد تقاریر دوریة شفافة حول تنفیذ الضمانات القانونیة ومدى احترام الأجھزة العمومیة لھا، مع  .5

إشراك المجتمع المدني وممثلي المستثمرین في الرقابة التشاركیة
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 الخلاصة: 

لقانونیة، في أبعادھا التشریعیة والمالیة والإجرائیة، تشُكل جوھر الثقة المتبادلة بین إن الضمانات ا

وقد أحرزت الجزائر تقدّمًا ملحوظاً في ترسیخ ھذه الثقة من خلال إصلاحات  .المستثمر والدولة

یة غیر أن بلوغ الھدف الأسمى، والمتمثل في جعل الجزائر وجھة استثمار .قانونیة ومؤسساتیة مھمة

آمنة ومستقرة وقادرة على المنافسة إقلیمیاً ودولیاً، یقتضي الانتقال من منطق النصوص إلى منطق 

لى التطبیق والنتائج، ومن التركیز على الحوافز الشكلیة إلى ترسیخ بیئة قانونیة واقتصادیة قائمة ع

الشفافیة، والنجاعة، والمساءل
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 188دارالملأ�ص�:ا��زائر�.السيادة�و  ��مايةا�ب�ن الدو�� س�ثمار� ) .2017.(بلقاسم،عمر�•

 140م�شورات�جامعة�ا��زائر�ص�:ا��زائر�.ا��زائر� س�ثمار��لال�لقانونيةا�الضمانات) .2020.(بوسنة،سم���•

 211دار��بداع�ص�:ا��زائر�.ا��زائر� �� جن���  لس�ثمار��القانو�ي النظام) .2020.(بودراع،عبدالرزاق�

 . 182.ص�.دارالفكر�:ب��وت�.نقدي� تحليل:لالس�ثمار� لدو��ا�ون القان) .2017.(جابر،نزار�•

 .203دار�ا��امعة�ا��ديدة�ص�:القا�رة�.س�ثمار�وآليات��سو���ا�منازعات�� ) .2019.(خليل،�أحمد��•

 176ص�.عمان�دار�الثقافة�.لالس�ثمار�اأ��ن���المباشر�لالقانون�الدو���) .2016.(خلف،�طالل�• 
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 .192داراإلشعاعص�:قسنطينة�.س�ثمار��  ل�سو�ةمنازعات القانو�ي النظام) .2022.(رقية،نوال�•

 168دار�الثقافة�ص�:ا��زائر�.المغار�ية� الدول  �� جن��� �س�ثمار � �ضمانات) .2021.(رحما�ي،إكرام�•

 . 199.ص�.دارال�دى�:ا��زائر�.لالس�ثمار� المقارن  القانون ) .2018.(زرو��،عبدا��كيم�•

 170تو�س�المركز�العر�ي�ص�.جن���والتحكيم�الدو���� س�ثمار�� ) .2020.(د�السالم�كمال،�عب• 

 150ص�.ا��زائر�دار�ال�دى�.س�ثمار�الدو���� التحكيم����منازعات�) .2018.( منصور،�كر�م•

 .176ص�.دارالمعرفة�:�سكرة�.س�ثمار�� �ومنازعات القضاءالوط��) .2019.(محمدي،سمية�

  210م�شورات�ز�ن�ص� ب��وت.الممارسة� و النظر�ة ب�ن�–قتصادي���الدو�� القانون ) .2015.(�عمان،ناصر�•

 . 185ص�.دار�الم��ل�:ب��وت�.التحكيم�التجاري�الدو���) .2021.(عبد�الن��،�فاطمة�• 

 174ص��دار�ال�شر�ا��ام��:قسنطينة�.طار�القانو�ي���ماية�المس�ثمر�اأ��ن���� ) .2018.(وي،�وليد�للا اعبد�• 

 209دار�الشروق�ص�:عمان�.الضمانات�القانونية�لالس�ثمار����ظل�القانون�الدو���) .2013.(سرحان،�ناصر�• 

 . 144ا��ديث�ص� ا��ام�� المكتب:القا�رة�.المباشر� جن��� �س�ثمار �  إدارة) .2019.(سليم،أحمد�•

  .178دارا��امد�ص:عمان�. والوط�� الدو�� القانون  س�ثمار���  مف�وم) .2014.(شاكر،جمال�•

 

 :النصوص�القانونية�

 50ا��ر�دة�الرسمية�العدد�. المتعلق�بالاس�ثمار�2022جو�لية����24 المؤرخ18-22قانونرقم�.• 

 :المقالات�والملتقيات�

ل�مجلةالقانون�و�عما.تحليلية� قراءة18-22:القانون� ظل �� ا��زائر �� جن��� �س�ثمار � ) .2023.(خليل،ن� بن• 

 64-45. 19) 2(الدولية�

ا��زائر�ة�� المجلة.جن����  س�ثمار�  جذب ع�� وأثر�ا ��زائرا �� قتصادية� صا��ات� ) .2017.(بوحنية،ق�•

 110- 125. 5) 1(للسياسات�العامة�

�7العدد�. ة�مجلةالقانون�و�عمال�الدولي."س�ثمار�جن����  �� لتمي�� وعدما المساواة مبدأ) .2019" .(حميدة،سم��•

 8-66ص�

مجلة�البحوث�ااقانونية�." دراسةمقارنة�:�لس�ثمار� منازعات �سو�ة �� دورالتحكيم) .2022" .(زرو��،عبدا��كيم

 50-31ص��8والسياسية�العدد�
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.  12 المجلةا��زائر�ة�للقانون�العام�العدد."ا��زائر� �� جن���  لالس�ثمارل���رائيةا�الضمانات) .2020" .(لعور،ن�يلة�•

 104-89ص�

 22- 40. 14) 1(قانونية، دراسات مجلة.والتطبيق� النص ب�ن ا��زائر �� لالس�ثمارل�الب�ئةالقانونية) .2020.(مرزوق،م�•

مجلة�الدراسات�القانونية�18-22."رقم� ا��ديد ا��زائري  س�ثمار�  قانون  تحليل) .2021" .(عبدالقادر،راضية• 

 72- 55ص��10و�قتصادية�العدد�

-66. 10) 2)(والتنمية، القانون  مجلة.جانب��  معاملةالمس�ثمر�ن �� لتمي�� ما وعد مبدأالمساواة) .2018.(�ساوي،ب�ع•

50 

 ا القانونية للعلوم المجلةالعر�ية. لمس�ثمراأ��ن�� األمنالقانو�ي دعم �� س�ثمار�ة� �رالقوان�ن دو. (2021). ،أ عبدالله•

 80-3،99(33(لقانونية،�ا�مجلةالعلوم.دراسةمقارنة�:�زائري�ا� ال�شر�ع �� مارس�ثحر�ة� ) .2019.(سليما�ي،ع�•

 .دار�ومة،ا��زائر.ا��زائري� ال�شر�ع �� جن��س�ثمار� � �ضمانات) .2021.(شر�ط،ل�•

 :المواقع��لك��ونية�

�13:00ماي�بتوقيت��10تمت�ز�ارتھ�بتار�خ� ا��زائر �� س�ثمار� �مناخ حول  تقر�ر) .2022.(صندوقالنقدالدو���• 

 .  https://www.imf.orgر

 .وزارةالصناعة،ا��زائر م�شورات.ا��زائر� �� المس�ثمر دليل) .2022.(الصناعةا��زائر�ة� وزارة•

OECD. (2021). Investment Policy Review: Algeria. Paris: OECD Publishing. • 

https://www.oecd.org 
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